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المبحث الثا̹ لموضوع النتائج القانونية المترتبة عن عدم التداول لبعض وثائق النقل. 

المبحث الأول :التنظيــم القانو̹ لتداول وثائــق النقــل

قانونية   أصبح منظم ʪوجب نصوص  المنقولة   البضاعة  البضائع  لتمثيل  قابلية وثائق نقل  إن 

دولية و وطنية،  بعدما قامت الأعراف التجارية في البداية بخلق هذه الوظيفة التجارية لوثائق نقل 

البضائع، لضرورات يقتضيها العمل التجاري  والمتمثلة  في أحد أهم أعمدة القانون التجاري، وهو 

السرعة والسهولة في الإجراءات  والثقة والائت̲ن  ب̼ التجار. 

بناءا على ما تقدم ذكره  ارتأينا عرض   التنظيم القانو̹ الدولي والوطني   لتداول وثائق النقل ( 

المطلب الأول ) ، ثم بعد ذلك  المبررات العملية لعدم تداول بعض وثائق النقل ( المطلب الثا̹ ).

المطلب الأول: التنظيم القانو̹ الدولي والوطني لتداول وثائق النقل

يتناول التنظيم القانو̹ الدولي والوطني   لتداول وثائق نقل البضائع  الاستناد والرجوع للمصادر 

القانونية،  التي تقر صراحة  أو لا تقر بأن وثائق نقل البضائع المختلفة  وثائق قابلة للتداول بالطرق 

ة̺ تكون في حوزة الناقل و ̬ تصل  التجارية،   وأن حيازتها  تعادل حيازة البضاعة رغم أن هذه الأخ

بعد إلى محطة الوصول، و بذلك إذا كانت وثائق النقل مستند ممثل للبضاعة فهي  ʯكن كل شخص 

انتقلت إليه هذه الوثائق  من إجراء كافة التصرفات القانونية على البضاعة، من بيع و رهن و توكيل 

الغ̺ في استلامها، لكن بشرط أن يكون المتصرف بالبضاعة الحامل القانو̹ أو الشرعي لوثيقة النقل .

استقر كل من الفقه و القضاء في النقل البحري أن وثيقة الشحن البحري مستند ممثل للبضاعة 

المنقولة بحرا و أن حيازته تعادل حيازة البضاعة ذاتها(1)،  و تم تكريس هذه النتيجة في شكل قواعد 

للتداول،   الجوي  النقل  قابلية خطاب  مدى  حول  كب̺  جدل  ثار  الجوي  النقل  في  لكن  قانونية(2).  

فاتفاقية فارسوفيا لسنة 1929 ̬ تكن واضحة في شأن تداول خطاب النقل الجوي حيث ( المادة 8 

حرف - و ) من الاتفاقية تشترط ذكر في خطاب النقل الجوي  «اسم و عنوان المرسل إليه إذا أمكن « 

1   - Cass.17 Août 1859,  D.1859, 1, 347, cité par (V.E) BOKALLI, Crise et avenir du connaissement, DMF, N°579, 
1998, P.116; 

ــرة، البنــد رقــم  يــة، القا ضــة العر اف» أو «ســيف»، دار ال ــ تنفيــذ عقــد البيــع « ن  ــ ، دور ســند ال ــ ــ العكي ــز أم  عبــد العز
  61 -60

امبــورج؛ المــادة 758  ــع بحــرا لســنة 1978 المســماة  بقواعــد    2 - الفقــرة 8 مــن المــادة 01 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لنقــل البضا
زائــري المعــدل و المتمــم. ــر 1976 المتضمــن القانــون البحــري ا ــ 29 شــوال 1396 الموافــق 23 أكتو مــن الأمــر 76 – 80 المــؤرخ 
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قواعد روتردام اتفاقية نقل بحري بطابع
 متعدد الوسائط

قماز لي إلدياز(1)

مقدمـة:

تؤدي العولمة إلى استنطاق القانون الدولي ولاسي̲ أشخاصه وأدواته لمعرفة إلى أي حد يستطيع 

ومواكبة التكنولوجية المتجدّدة.  واللحظة  أساس السرعة  على  تقوم  هذه الظاهرة التي  التكيف مع 

الأمر الذي إستوجب التدخل لمواجهة الأمان القانو̹ المفقود في النقل متعدد الوسائط (2) نظرا لأن 

النصوص الدولية لا زالت تنظر إلى المسألة من منظور ضيق.

 (CNUDCI)«من أجل ذلك طلبت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة «الأونسيترال

الدولية(CMI)   أن تجمع معلومات  البحرية  اللجنة  1996 من  المنعقدة عام   29 في جلستها رقم 

وبيانات عن الم̲رسات العملية في مجال النقل البحري وكذلك القوان̼ التي تنظم نقل البضائع عبر 

البحر، مع إعطاء وجهة نظرها في مدى سن قواعد موحدة في هذا المجال. ومنذ ذلك التاريخ، بدأ 

العالمي،  الشحن  اللجنة فريق عمل مع مجلس  2001 شكلت  الإعداد لعمل دولي موحد. وفي سنة 

ومستشاري الصناعات الخاصة بالأونسيترال. لتتوصل اللجنة سنة 2002 مع فريق العمل بعد عدة 

جلسات إلى مشروع اتفاقية دولية. وقد تلقت الأونسيترال هذا المشروع، فشكلت فريق عمل جديد 

ودعت الدول لتنقيح المشروع وإبداء الملاحظات عليه.

بدأ فريق العمل الجديد في دراسة ملاحظات الوفود وتنقيح هذا المشروع منذ سنة 2002 إلى 

منتصف سنة 2008، وقد دعت الأونسيترال كل الدول والمنظ̲ت الدولية والهيئات المعنية للمشاركة 

في إعداد مشروع الاتفاقية(3). عرض المشروع على لجنة الأونسيترال في الدورة المنعقدة في نيويورك 

ي بكر بلقايد – تلمسان-  قوق و العلوم السياسية – جامعة أ لية ا 1 -أستاذة مساعدة رتبة – أ- 
ــ  عت ــ متعــدّد الوســائط «اتفاقيــة جنيــف 1980» ، و ــ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للنقــل الدو ــ 42 مــاي 1980 تــمّ التوقيــع ع  - 2
بحــرا ،  ــع  البضا اتفاقيــة نقــل  قواعــد  ــ نفــس  ع ــ تقــوم  و  ، الوســائط  للنقــل متعــدّد  ســبة  بال ــة  الزاو ــر  الاتفاقيــة  ــذه 
اتفاقيــة دوليــة ، حيــث يلــزم انضمــام مــا  ــ التنفيــذ  ــا لــم تدخــل ح ّ  أ

ّ
ــا.  إلا ــون امتــدادا ل امبــورج لـــ 1978 لت والمســماة بقواعــد 

ــ  ــ فقــرة أو ــ المــادة الأو ــن (30) دولــة ، الأمــر الــذي لــم يتحقــق. و قــد عرفــت الاتفاقيــة النقــل متعــدد الوســائط  لا يقــلّ عــن ثلاث
ــ أســاس  ــ الأقــل مــن وســائط النقــل ، ع ــن ع ن مختلفت ــع بواســطت ــ متعــدّد الوســائط› نقــل بضا ــ ‹النقــل الدو ع ــي: « الآ
ــدّد  ان ا ــ المــ دتــھ إ ــ ع ــع  ــد النقــل متعــدّد الوســائط البضا ّ ــ بلــد مــا يأخــذ فيــھ متع ان  عقــد نقــل متعــدّد الوســائط مــن مــ

ــ بلــد آخــر...» ســليم  لل
 -2012 ديــدة، مصــر،  ا امعــة  ا روتــردام 2008، دار  قواعــد  ــ  ومســؤوليتھ  الشــاحن  امــات  ال غانــم،  ف محمــد  شــر  -   3
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تم   ، الدورة،  نهاية  في  الاتفاقية.  المتعلقة ʪشروع  والمداخلات  المداولات  ة̺ من  الأخ الجولة  لإجراء 

إقرار مشروع الاتفاقية في صورته النهائية، وتم إرساله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أقرت 

الاسم الرسمي  العامة  الجمعية  (1)2008في صورة اتفاقية دولية. وقد أقرت  11 ديسمبر  المشروع في 

أنها  بالبحر كليا أو جزئيا»(2)، غ̺  المتحدة بشأن نقل البضائع الدولي  للاتفاقية وهو «اتفاقية الأمم 

قد أوصت بأن يطلق على هذه الاتفاقية «قواعد روتردام» كتسمية غ̺ رسمية لها. لتقيم الحكومة 

الهولندية بعد ذلك احتفالا بإبرام الاتفاقية يوم 23 سبتمبر 2009، حضره ممثلون لتسع عشرة دولة، 

وقع من بينهم على الاتفاقية 16 دولة في اليوم ذاته(3). وقد وصل إج̲لي الدول الموقعة 25 دولة، 

منها منها ثلاث دول صادقت على الاتفاقية هي إسبانيا بتاريخ 19 جانفي 2011 ،الطوغو بتاريخ 17 

جويلية 2012، و الكونغو بتاريخ 28 جويلية 2014(4) . في ح̼ تطلبت الاتفاقية لنفاذها على المستوى 

الدولي انض̲م أو تصديق أو قبول أو إقرار 20 دولة وبعد اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء 

سنة واحدة على تاريخ إيداع الصك العشرين لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة(5).

ولما كان الهدف من اتفاقية جديدة لنقل البضائع بالبحر هو زيادة تعزيز مناسقة قانون النقل 

يكون عقدا  ما  ا̺  كث الحديث  البحري  النقل  عقد  أن  ʯاما  روتردام  قواعد  راعت  وتوحيده،  الدولي 

متعدد الوسائط، تشحن فيه البضائع في حاويات، فجاءت لتسد الثغرة ب̼ نظام النقل الحالي ونظام 

ــل  ة مــن أفر ــ ــ الف ــ بقانــون النقــل  ــق العامــل المع ــا الفر ــ مــن 13 دورة عقد ــ مــدى أك عــد مشــروع الاتفاقيــة ع
ُ
ص14، وقــد أ

ــ ينايــر 2008. 2002 إ
1  - القرار 122/63

ليــا أو جزئيــا» مــن  ــ دورتــھ 21 حــذف عبــارة»  ــ بقانــون النقــل»  ــق العامــل الثالــث» المع ح خــلال أعمــال الفر ــ ان قــد اق 2 - و
ــا النقــل البحــري.  غلــب ف ــو اتفاقيــة  ــس اتفاقيــة نقــل متعــدد الوســائط حقــا، وإنمــا  عنــوان مشــروع الاتفاقيــة، لأن المشــروع ل
ســتلزم الأخــذ  نــاك أســبابا عمليــة  بــة وتجعــل العنــوان فيمــا يبــدو ثقيــل الوطــأة، وأن  ليــا أو جزئيــا» تبــدو غر وذكــر أن العبــارة «
سيجســد  ئــذ  حي العنــوان  لأن  جزئيــا»  أو  ليــا  العبارة» ــ  ع الإبقــاء  ــ  إ آخــر يدعــو  اح  ــ ــل باق قو لكنــھ  ممكــن.  عنــوان  بأقصــر 
شــمل النقل من الباب إ الباب،  ا اتفاقية لا تقتصر ع النقل البحري، و ات مشــروع الاتفاقية تجســيدا أفضل بصف محتو
نــة الأمــم المتحــدة للقانــون  ــ النقــل البحــري:  ــن اتفاقيــة نقــل أحــادي الواســطة واتفاقيــة لا تقتصــر ع لذلــك وجــب إبــراز الفــرق ب
ــق العامــل الثالــث عــن أعمــال دورتــھ  ــر الفر ليــة 2008- تقر ــ 11 جو ــورك- مــن 16 جــوان إ . الــدورة 41- نيو ــ التجــاري الدو

نــا 14-25 ينايــر 2008- ص78. ال21 ،في
غــو،  و ســا، ال يــا، فر ســرا، غابــون، غانــا، غي الدانمــارك، الســنغال، سو ــ : إســبانيا، بولنــدا، توغــو ،  ــذه الــدول الـــ16   - 3

كيــة، اليونــان. المتحــدة الأمر ولنــدا، الولايــات  يــا،  ــج، نيج و ال
خ  تم 2009. النيجر بتار خ 29 ســ ون بتار ام يا وال تم 2009، أرمي خ 25 ســ 4  -حيث وقعت ع الاتفاقية مدغشــقر بتار
ــخ 23/09/2010.  غــو الديمقراطيــة بتار و ــة ال ور ــ 31 أوت 2010. جم غ  ــر 2009. لكســم ــ 26 أكتو ــ  ــر2009. الما 22 أكتو
موقــع  ــ  ع متــاح  الــة-  ا  :2008 روتــردام  اتفاقيــة  ــخ:2013/09/24:  بتار ســاو  ب  – يــا  غي  :  ،2011 ليــة  جو  20 ــ  د  والســو

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/transport_goods/rotterdam_status.html ال:  ســي الأو
5 - المادة 94 من اتفاقية روتردام. 
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تداول وثائق نقل البضائع بالطرق التجارية
رة(1) نا ز

مقدمة

إن نقل البضائع سواء داخل حدود الدولة الواحدة أو خارجها يتم ʪوجب وثائق تسمى أو تعرف 

بوثائق نقل البضائع، و هي متعددة تختلف تسميتها حسب نوع وسيلة النقل و وسط النقل الذي 

يتم فيه نقل البضائع، فإذا كان النقل بحريا كانت الوثيقة المحررة هي « سند شحن بحري «، و إذا 

كان النقل جويا للبضائع كانت الوثيقة المحررة هي « خطاب نقل جوي «، و إذا كان النقل بريا كانت 

الوثيقة المحررة هي « خطاب نقل بري «، غ̺ أن النقل البري للبضائع قد يتم بالشاحنات و قد يتم 

بالسكك  الحديدية، لذلك إذا تم نقل البضائع بالشاحنات نكون أمام تحرير وثيقة تسمى « خطاب 

نقل بري بالشاحنات»، أما إذا تم نقل البضائع بالسكك الحديدية نكون أمام تحرير وثيقة يطلق عليها 

« خطاب نقل بري بالسكك الحديدية «.

لوثائق نقل البضائع قيمة قانونية و تشترك في كونها تعمل على اثبات عقد النقل و على استلام 

الناقل للبضاعة موضوع عقد النقل ك̲ تعمل تعي̼ البضاعة من حيث كميتها و عددها ووزنها و 

جنسها و طبيعتها و حالتها.

سند الشحن البحري في النقل البحري للبضائع الوثيقة الوحيدة التي تستأثر بوظيفة ʯثيل البضاعة 

المنقولة بحرا و أن حيازة الوثيقة يعادل حيازة البضاعة ذاتها، و نظرا للظرف التي تتم فيها عملية نقل 

البضاعة في البحر و ماتتعرض له من مخاطر و المدة التي يستغرقها النقل البحري و مسايرة للظروف 

الاقتصادية، فقد أوجد العرف التجاري في الموانئ البحرية طريقة تنتقل بها البضاعة من يد إلى يد و 

هي لازالت في مرحلة النقل، و ذلك عن طريق تداول سند الشحن البحري عن طريق عملية التظه̺ 

مثله مثل السندات التجارية، و يأخذ نفس أشكالها فقد يكون سند الشحن لأمر أو للحامل أو اسمي، 

و هذا المستقر عليه فقها و قضاءا و مكرس بنصوص قانونية. 

الدراسة في هذا المقال مع التحليل للنصوص القانونية إبراز أراء مختلف الفقهاء لمسألة  نكرس 

تداول خطاب النقل البري و خطاب النقل الجوي، خاصة هذا الأخ̺ الذي كان محل جدل كب̺، و ذلك 

في مبحث̼، نخصص المبحث الأول لموضوع التنظيم القانو̹ لتداول وثائق نقل البضائع ، و نخصص 

قوق جامعة بومرداس لية ا   1- أستاذة محاضرة - قسم ب – 
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الأمر 153/67 الصادر في 1967/08/09, الجريدة الرسمية رقم69 بتاريخ 1967/08/25.  -7

النصوص القانونية العامة: 

قانون رقم 07-05 المؤرخ في 2007/5/13 -1

الأمر رقم 75-59 مؤرخ في1975/9/26 -2
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النقل متعدد الوسائط الذي ظهر أثناء تطبيق الاتفاقيات السابقة. تكريسا لنظام عالمي ملزم ومتوازن 

يدعم تنفيذ هذا النمط من عقود النقل .فكيف عالجت  هذه القواعد المفارقة  المتمثلة في وجود 

الدولي  النقل  أحكام  روتردام  قواعد  تنظم  حقاً  هل  و  يحكمه؟  قانو̹  نظام  دون  موحد  نقل  نظام 

متعدد الوسائط للبضائع؟»

المبحث الأول: وحدة عقد النقل في قواعد روتردام.

منحت قواعد روتردام مدلولا  قانونيا واسعا لعقد النقل البحري فجعلته يتجاوز المرحلة البحرية 

إلى مراحل سابقة أو لاحقة له. يظهر هذا من خلال المفاهيم الواردة فيها ، نطاق تطبيقها «المطلب 

الأول» و كذا تنظيمها للقواعد التي تحكم النقل متعدد الوسائط «المطلب الثا̹».

المطلب الأول: مفهوم عقد النقل و نطاق تطبيق الإتفاقية.

من خلال تسمية الإتفاقية:»... عقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئيا «يتضح  

أن مستجداتها انصبت على مفهوم عقد النقل و مدة المسؤولية «الفرع الأول»، و على مدى انطباق 

الإتفاقية «الفرع الثا̹».

الفرع الأول:مفهوم عقد النقل و مدته.

على غرار ما سبقها من اتفاقيات النقل الدولية، تضمنت قواعد روتردام من خلال المادة الأولى 

تعاريف لما ورد فيها من مصطلحات قانونية، بغية حصر خصائصها قبل تأط̺ها قانونا. من ب̼ هذه 

المفاهيم، المدلول الخاص الذي جاءت به لعقد النقل البحري، فأجازت أن يشتمل عقد النقل على نقل 

بوسائط أخرى إضافة إلى النقل البحري مثل النقل الجوي أو الطرقي، أو السك˕ أو النهري(1). لتنطبق 

هذه الإتفاقية على النقل البحري و على النقل متعدد الوسائط، باعتباره جزءا من عملية النقل. شرط 

عند  المادة  نفس  الخامسة من  الفقرة  تؤكده  ما  هو  و  بحرية.  رحلة  النقل  تكون ضمن عملية  أن 

تعريفها الناقل بأنه «الشخص الذي يبرم عقد نقل مع الشاحن».

ك̲ وسعت قواعد روتردام من مدة النقل ، و بالتالي من النطاق الزمني لمسؤولية الناقل من خلال 

المادة 12، لتبدأ عندما يتسلم الناقل البضائع او اي طرف منفذ، بغرض نقلها، وتنتهي عند تسليم 

ــ آخــر، مقابــل  ان إ ــع مــن مــ ــد فيــھ الناقــل بنقــل بضا ــ عقــدا يتع ع 1 - المــادة 1 فقــرة 1 مــن اتفاقيــة روتــردام «-1 عقــد النقــل» 
ــ النقــل بوســائط نقــل أخــرى إضافــة إل النقــل البحــري». جــوز أن ينــص ع ــ النقــل بحــرا، و جــب أن ينــص العقــد ع أجــرة نقــل و
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البضائع(1).أي من باب الشاحن إلى باب المرسل إليه.

والتعديلات  الشحن  بسندات  الخاصة   1924 بروكسل  لاتفاقية  بالنسبة  ذلك  على خلاف  الأمر   

الملحقة لها. بيان ذلك أن الفقرة (هـ) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية تحدد مجال عقد النقل 

في  البضائع  ب̼ شحن  ينقضي  الذي  الوقت  إلى  ينسحب   » بأنه  أحكامها  فيه  تنطبق  الذي  البحري 

السفينة وب̼ تفريغها منها»، وهو الأمر ذاته في الفقرة (ب) من نفس المادة التي تعرف عقد النقل 

،لذلك يقال أن هذه الاتفاقية تحكم نقل البضائع عبر البحر منذ شحن البضائع على ظهر السفينة 

. palan/palan حتى تفريغها من على ظهر السفينة

أما قواعد هامبورج 1978، فقد وسعت قليلا من مدة مسؤولية الناقل عن البضاعة بأن شملت 

المدة التي تكون فيها البضاعة في عهدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ(2)، ولهذا 

تحكم قواعد هامبورج عقد نقل البضائع من الفترة التي توضع فيها البضاعة تحت تصرف الناقل في 

port/port ميناء الشحن حتى لحظة تجردّه من حيازتها في ميناء التفريغ أي من الميناء إلى الميناء

الفرع الثا̹ :نطاق تطبيق الإتفاقية.

تعرضّ الفصل الثا̹ من اتفاقية روتردام 2008 لمسألة تحديد نطاق تطبيق الإتفاقية. و القاعدة 

التي وضعتها المادة 05 في هذا الشأن هي سريان الإتفاقية على كل عقد نقل بضائع بالبحر إذا وقع 

ب̼ دولت̼ مختلفت̼ وتوافرت إحدى الشروط الآتية:

إذا كان التسلم أو التسليم المع̼ في العقد واقعا في دولة متعاقدة.أ- 

ب- إذا كان ميناء التحميل أو التفريغ المع̼ في العقد واقعا في دولة متعاقدة. و لاعبرة في̲ يتعلق 

بتحديد نطاق تطبيق الإتفاقية بجنسية السفينة أو بجنسية أي شخص له شأن في عقد النقل.

نستدل من خلال المادة 05 من قواعد روتردام على وجود ضابط الانطباق العام المزدوج للمعاهدة، 

وذلك ʪا أنها تحكم عملية النقل التي تجري كليا أو جزئيا عن طريق البحر. وعليه إذا كان النقل نقلا 

بحريا بالكامل تطبق الاتفاقية إذا كان ميناء الشحن وميناء التفريغ واقع̼ في دولت̼ مختلفت̼، أما 

إذا كان النقل يشتمل على جزء بحري وجزء آخر بري، جوي أو نهري، فهنا يجب استع̲ل الضابط 

ســلم  ــذه الاتفاقيــة عندمــا ي ــ  ــع بمقت شــأن البضا 1 - المــادة 12 فقــرة 1 مــن قواعــد روتــردام :»تبــدأ مــدة مســؤولية الناقــل 
ــع». م البضا

ّ
ســل ــ عندمــا  ت ــا، وت غــرض نقل ــع  الناقــل أو أي طــرف منفــذ البضا

ا مبورج1978   2  - المادة 4 من قواعد
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طبقا لنص المادة 182 ق.م.

ورد في  ما  مراعيا  الحوادث  التعويض عن  قيمة  القاضي  يقدر  النقل  ثبتت مسؤولية شركة  فإذا 

المادت̼ السابقت̼, زيادة عن تقدير ظروف المتضرر الشخصية و تأث̺ الفعل الضار عليه, سواء كان 

ضرر مباشر أو غ̺ مباشر, و بالنسبة للأشخاص المستحقون للتعويض نظمها الأمر 15-74 المؤرخ في 

1974/1/30 وهم الوالدين, الزوجة, و الأولاد القصر.

خاʯة:

إن النقل عبر السكك الحديدية هو عبارة عن عقد يرتب التزامات على كل من الناقل و المسافر, 

بحيث يلتزم الناقل بإيصال المسافر إلى المكان المتفق عليه سالما معافى, و بالمقابل على المسافر التنفيذ 

المفروضة عليه, و إذا اخل احده̲  اللوائح و القوان̼  السفر و احترام  بالتزاماته كدفع ʴن تذكرة 

بالتزاماته تقوم مسؤوليته.

في بداية الأمر كانت تعتبر مسؤولية الناقل عن الحوادث بالسكك الحديدية مسؤولية تقص̺ية, 

ثم تحولت إلى مسؤولية عقدية, و هذا ما آثار الجدل ب̼ الفقه و القضاء.

الجزائري قد صرح  المادة 62 من القانون التجاري,نستنتج أن المشرع  غ̺ انه و من خلال نص 

أن الناقل ملزم بض̲ن سلامة المسافر و إيصاله إلى وجهته المقصودة في حدود الوقت المع̼ بالعقد, 

و بالتالي فان الالتزام بض̲ن السلامة هو التزام تعاقدي بتحقيق نتيجة, و إذا اخل به الناقل نكون 

أمام مسؤولية تعاقدية, لا ̻كن للناقل في هذه الحالة التخلص منها إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطا 

المسافر.

و خلاصة القول, انه إذا وقع الحادث و كان العقد صحيحا أثناء مدة تنفيذ العقد, فتطبق أحكام 

المسؤولية العقدية, أما إذا وقع خارج هذا المجال الزمني و المكا̹‘ فنكون أمام مسؤولية تقص̺ية.
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المزدوج، أي وقوع مكان التسلم ومكان التسليم في دولت̼ مختلفت̼ وميناء الشحن وميناء التفريغ 

في دولت̼ مختلفت̼(1). على أن تكون إحدى هذه الأماكن «مكان التسلم أو مكان التسليم أو ميناء 

الشحن أو ميناء التفريغ» واقعة في دولة منضمة إلى المعاهدة، بغض النظر عن جنسية السفينة أو 

الأطراف.

إلا أن الإتفاقية أغفلت الشرط الوارد بقواعد هامبورج الخاص بتطبيقها إذا صدر سند الشحن في 

دولة متعاقدة، وكذا الشرط الخاص بإخضاع العقد للإتفاقية إذا نص في سند الشحن أو الوثيقة المثبتة 

لعقد النقل بسريانها(2).

وهنا تجدر الإشارة إلى أن إتفاقية روتردام  2008̬  تضع حك̲ يحسم النزاع الذي ̻كن أن يحدث 

بينها وب̼ قواعد هامبورج، في الفرض الذي يكون فيه أحد طرفي عقد النقل تابعا  لدولة متعاقدة في 

الإتفاقية الجديدة، والطرف الآخر تابعا لدولة متعاقدة في قواعد هامبورج. حيث أن شروط إنطباق 

كل منه̲ مت̲ثلة تقريبا. 

يظهر م̲ سبق أن قواعد روتردام تخلتّ عن مبدأ تقسيم عقد النقل إلى مرحلة بحرية و مرحلة 

سابقة أو لاحقة لها. و أخضعت كافة مراحل عقد النقل لنظام واحد م̲ يؤكد طابعها متعدد الوسائط 

المطلب الثا̹: النقل متعدد الوسائط البحري في قواعد روتردام. 

السابق  النقل  تحكم  التي  القواعد  أو  الوسائط  متعدد  البحري  النقل  روتردام  قواعد  عالجت 

ديثــة للكتــاب، لبنــان،  ، المؤسســة ا ــ ــدات الدوليــة، الطبعــة الأو ــن والمعا ــ ضــوء القوان 1  - وجــدي حاطــوم، النقــل البحــري 
، 2011، ص 300

ــخ 1992/11/01» :  ــ النفــاذ بتار ــع لـــ 1978 ، دخلــت ح امبــورج ،أو اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للنقــل البحــري للبضا 2 - اتفاقيــة 
ــ جميــع  ــذه الاتفاقيــة ع ام  ســري أحــ ــا حيــث تنــصّ:  «1-  ام ان أح ــي لســر ا ــذه الإتفاقيــة، النطــاق الم تحــدّد المــادة (20) مــن 

ــن:  ــن مختلفت ــن دولت عقــود النقــل البحــري ب
ن المنصوص عليھ  عقد النقل البحري واقعا  دولة متعاقدة ، أو  ان ميناء ال أ) إذا 

غ المنصوص عليھ  عقد النقل البحري واقعا  دولة متعاقدة.   ان ميناء التفر ب) إذا 
ــذا المينــاء  ان  ــغ، و ــ للتفر ــو المينــاء الفع ــ عقــد النقــل البحــري  ــا  ــة المنصــوص عل ــغ الاختيار ــئ التفر ان أحــد موا ج) أو إذا 

ــ دولــة متعاقــدة، أو واقعــا 
تة لعقد النقل البحري  قد تم  دولة متعاقدة،أو ن ، أو أيّة وثيقة أخرى مث ان صدور سند ال د) إذا 

ــذه  ام  لأحــ العقــد  يخضــع  أن  ــ  ع البحــري  النقــل  تــة لعقــد  المث الأخــرى  الوثيقــة  أو  ن،  ــ ال ســند  ــ  ان منصوصــا  إذا  ه) 
ام. الأحــ ــذه  لتنفيــذ  دولــة  أي  أصدرتــھ  لقانــون  أو  الاتفاقيــة 

ــ أو الشــاحن ، أو المرســل إليــھ ، أو  ســية الســفينة ، أو الناقــل ، أو الناقــل الفع ــذه الاتفاقيــة دون اعتبــار  ام  ســري أحــ  2-
ــاب الشــأن...». ص مــن أ ــ أي 
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في  الوسائط  متعدد  النقل  أن  معتبرة   ،82 والمادة   26 المادة  خلال  من  البحرية  للرحلة  اللاحق  أو 

مفهوم النقل متعدد الوسائط هو ذلك الذي تتخلله رحلة بحرية.  وقصد الوقوف على النظام الذي 

يحكم النقل متعدد الوسائط البحري في اتفاقية 2008 «الفرع الثا̹ و الثالث»، من الضروري تحديد 

المقصود منه وتقنياته «الفرع الأول».

 الفرع الأول: مفهوم النقل متعدد الوسائط البحري.

الوسائط البحري عندما يتعلق الأمر بنقل من الباب إلى الباب دون  النقل متعدد  نتحدث عن 

إعادة الشحن، يتضمن واسطة بحرية، مع وجود نقل بري سابق أو لاحق. يتم هذا النمط من النقل 

باتباع تقنية أو عملية الدحرجة le transroulage (Ro-Ro(1)) داخل وخارج سفن الرو – الرو أو 

سفن الدحرجة المخصّصة لنقل الآليات السيّارة على أنواعها «شاحنات، مقطورات، شبه المقطورات». 

التقنية  السفن. ويطلق على هذه  المقطورات فقط على ظهر  أو  كاملة  الشاحنات  نقل  يتم  إذ 

إصطلاح le merroutage تحقيقا للربط المباشر ب̼ الموانئ، بغية تخفيف الازدحام والتلوث.

لهذا النمط العديد من الإيجابيات من الناحية الاقتصادية، من حيث نقل حمولة أكبر بتكلفة أقل 

وكذا من حيث إقصاء عملية الشحن والتفريغ، و التقليص من مدة التوقف في الموانئ، إلا أنه من 

ة̺ من الميناء في مواقف الشاحنات وآليات النقل. لذلك فإن هذه التقنية  جانب آخر يشغل مساحة كب

قليلة الاستخدام في الموانئ ذات المساحات المحدودة وهو حال الموانئ الجزائرية باستثناء ميناء جن 

جن وبصورة أقل ميناء عنابة(2).

 les autoroutes de la وقد أظهرت هذه التقنية نظاما حديثا يسمى بالطرق البحرية السريعة

mer. وهى مسارات ملاحية للسفن تحددها السلطات المختصة فى الدول المشاركة فى مشروع الملاحة 

الساحلية على غرار الجسور البرية أو الممرات الجوية، بهدف الربط البحرى ب̼ موانئ دول مشروع 

الملاحة الساحلية. وقد ظهر هذا المفهوم في 2001 ضمن الورقة البيضاء للمؤʯر الأوروʭ حول سياسة 

1  CEE – ONU – CEMT – UE , Terminologie en transports combinés, Genève,2001, p 22 : « le transroulage  
(Ro-Ro) : Embarquement ou 15débarquement d’un navire, d’un Véhicule routier, d’un Wagon ou d’une UTI sur 
ses roues, ou sur des roues qui lui sont ajoutées à cette fin. Dans le cas de la route roulante, seuls les véhicules 
routiers entrent et sortent du train par leurs propres moyens. »
-  2Kamel Khelifa, Supports et concepts des techniques des transports et logistiques, le phare N°134, http://
www.Kgn.le phare.com/ archive- article.php.
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عن قوة قاهرة.

ثالثا: الحوادث الخارجية 

تحدد مسؤولية الناقل دون إثبات الخطأ من المسافر, و لكن بإمكان الناقل التخلص من المسؤولية 

إذا اثبت أن الضرر وقع لسبب أجنبي, مثل القوة القاهرة أو الحدث المفاجئ أو خطا الغ̺, ك̲ جاء 

في نص المادة 63 من القانون التجاري:» يجوز إعفاء الناقل من المسؤولية الكلية أو الجزئية من اجل 

عدم تنفيذ التزاماته أو الإخلال بها أو التأخ̺ فيها, بشرط الإثبات أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو 

خطا المسافر».

الفرع الثا̹: نظام التعويض عن حوادث النقل بالسكة الحديدية.

هذا  التعويض عن  عليه  المسافر وجب  أصاب  الذي  الحادث  الناقل عن  مسؤولية  إذا تحققت 

الضرر, و يصدر الحكم بالتعويض أما ʪقتضى حكم جزاʨ في حالة ثبوت خطا سائق القطار أو أعوانه‘ 

أو من طرف القاضي المد̹ بعد تحقق شروط المسؤولية المدنية للناقل.

نافذة أو  بعقوبة  عليه  الناقل يحكم  إدانة  الجزاʨ: في حالة  القاضي  التعويض أمام  أولا: دعوى 

موقوفة النفاذ حسب خطورة الحادث, فإذا تأسس المتضرر كطرف مد̹, تفصل المحكمة في دعوى 

إذا غاب الطرف المد̹ تفصل المحكمة  للقواعد العامة, أما  التعويض و ʯنح المتضرر حقوقه طبقا 

في الدعوى العمومية و تحكم بحفظ حقوق المضرورين في الدعوى المدنية. و في حالة الحكم ببراءة 

الناقل و التصريح عدم الاختصاص في الدعوى المدنية, ̻كن للمتضرر رفع الدعوى أمام القاضي المد̹.

القسم  أمام  التعويض  ورثته دعوى  المسافر أو  المد̹: يرفع  القاضي  أمام  التعويض  ثانيا: دعوى 

المادة 124 من الفانون المد̹, على أساس ثبوت خطا الناقل,  المد̹ للمحطمة المختصة طبقا لنص 

أما إذا صدر حكم ببراءته و عدم الاختصاص في الشق المد̹, يرفع المتضرر دعواه أمام القاضي المد̹ 

طبقا لنص المادة 1/138 من القانون المد̹ على أساس حراسة الأشياء التي تلزم التعويض دون إثبات 

خطا الناقل.

ثالثا: تقدير التعويض عن الحوادث: تنص المادة 182 من القانون المد̹:» إذ ̬ يكن التعويض 

مقدرا في العقد , فالقاضي هو الذي يقدره على أساس ما لحق الدائن من ضرر و خسارة و ما فاته من 

كسب». إضافة إلى نص المادة 131 ق.م:» إن القاضي يقدر التعويض عن الضرر الذي لحق المسافر 
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حيث أن قرار المحكة العليا الصادر في 1994/04/20 تحت رقم 11358 الصادر عن الغرفة المدنية 

قضى بان القاعدة العامة للنقل هي التزام الناقل بالسهر على امن و سلامة المسافرين أثناء النقل و 

باتخاذ الحيطة و الحذر قبل انطلاق القطار و بعده و بتفقد المدارج و الأبواب التي يستعملها الركاب 

و التأكد من غلقها عند الانطلاق».

و قد تعفي أحكام القضاء الناقل من المسؤولية في الحالة التي يلعب فيها المسافر دورا ايجابيا في 

وقوع الحادث, إلا إذا كانت الأبواب فاسدة فتتحقق مسؤولية شركة النقل.

خرقا د-  يعد  س̺  حالة  هو في  و  القطار  من  النزول  أو  الصعود  إن  س̺:  حالة  القطار في  صعود 

للقانون, و بالتالي لا ̻كن تحميل المسؤولية الحادث للناقل.

النزول من العربة و قبل التوقف النهاʨ: على المسافر الذي ̬ يراعي التعلي̲ت و لوائح شركة ه- 

وقوع  عند  مسؤوليته  يتحمل  أن  القطار,  من  النزول  عند  تقع  التي  للحوادث  بالنسبة  النقل 

الحادث, اما اذا توقف الفطار خارج الرصيف او في مكان يشكل خطرا على امن المسافرين, و 

̬ يقم الناقل أو أعوانه بتنبيه المسافرين بخطورة الموقع, فعلى الناقل تحمل المسؤولية الكاملة.

الحوادث الواقعة في ممر غ̺ محروس: نصت عليها المادة 3/34 من قانون 1990 انه:» في حالة و- 

الممر المزود بحواجز فيجب على مستعمل الطريق الامتثال لتوصيات الحارس و عند الاقتضاء 

عدم عرقلة إقفال الحواجز». اما اذا تهاون العون المكلف بحراسة الممر و تثبت مسؤوليته(1).

الحوادث الواقعة في ممر غ̺ محروس: في حالة ممر غ̺ مزود بحواجز يجب على مستعمليه ألا ز- 

يعبروه, ألا بعد التأكد من عدم رؤية أي قطار.

ثانيا: الحوادث الج̲عية.

حالت تصادم ب̼ قطارين: المسؤولية في هذه الحوادث تتحملها شركة النقل بالسكة الحديدية, أ- 

باعتباره حادثا ج̲عيا ينتهي ʪتابعات جزائية ضد المتسبب̼ في الحادث, و تتم إدانتهم بإحكام 

جزائية

انحراف القطار عن سكته: تثبت في هذه الحالة مسؤولية الناقل‘ إلا إذا اثبت أن الانحراف ناجم ب- 

ي محمد, المرجع السابق, ص77. 1    مختار رحما
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النقل في آفاق 2010 كبديل منافس للنقل البرى. حيث اقترح الاتحاد الأوروʭ في هذه الورقة الطرق 

التوازن ب̼  البضائع في أوروبا من أجل إعادة  لنقل  الأمثل  بالتوزيع  البحرية كحل يسمح  السريعة 

وسائط النقل للحد من الازدحام الطرقي والتلوث، مع إعطاء الأولوية للموانئ الموصولة بشبكة النقل 

البرية، وʯحورت فكرتها في التحويل المباشر للحمولة المنقولة عبر الطرقات إلى واسطة النقل البحري، 

عندما يتعلق الأمر ʪلاحة ساحلية ب̼ موانئ دول الاتحاد الأوروʭ، بحيث يتم التقليص من مسافة 

النقل الطرقي(1).

الفرع الثا̹ :المادة 26 من قواعد روتردام.

عملا بالمادة 26 من قواعد روتردام فإنه إذا وقع الهلاك أو التلف أو التأخ̺ في التسليم أثناء النقل 

السابق أو اللاحق للنقل البحري، أي قبل تحميل البضائع على السفينة، فإن أحكام الاتفاقية لا تطبق 

على المرحلة غ̺ البحرية إذا توافرت الشروط التالية:

1-وجود اتفاقية دولية أخرى تتضمن أحكاما تتعلق ʪسؤولية الناقل وقت حدوث الهلاك أو التلف، 

أو وقوع الحدث المسبب للتأخ̺ ، وكان من شأن هذه الأحكام أن تنطبق على الأنشطة التي يضطلع 

بها الناقل أو أي منها لو كان الشاحن قد أبرم عقدا منفصلا ومباشرا مع الناقل في̲ يتعلق بذات 

تأخ̺  في  المسبب  الظرف  أو  الحدث  فيها  وقع  أو  التلف  أو  الهلاك  فيها  التي حدث  النقل  مرحلة 

تسليمها.

2-نص الاتفاقية الدولية الأخرى بالتحديد على أحكام تتعلق ʪسؤولية الناقل أو الحد من المسؤولية، 

أو بالوقت المتاح لرفع الدعوى.

3-أن تتضمن أحكاما ʯنع الاتفاق على ما يخالفها سواء كليا أو لماَ هُو في غ̺ مصلحة الشاحن ʪقتضى 

تلك الاتفاقية. 

 عليه فإن قواعد روتردام تهدف إلى حل التنازع بينها وب̼ اتفاقيات النقل الدولية الأخرى ،حيث 

تكون هناك  أي حين̲ لا  الحالات الأخرى  الاتفاقيات. وفي جميع  لتلك  التطبيق  في  الأولوية  تعطي 

اتفاقية دولية أحادية الواسطة واجبة التطبيق على المطالبة المعنية، أو حين̲ لا يكون من الممكن أن 

يعُزى الهلاك لأية مرحلة محددة من مراحل النقل متعدد الوسائط، أو حين̲ يقع الضرر في مرحلة 

النقل البحري. تنطبق أحكام قواعد روتردام .

1  -Livre Blanc : « la politique européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des choix », CEE – COM 
(2001) 370 Final, le 12-09-2001, Bruxelles, p 45.46
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LE CONTRAT HYPOTHE-،بذلك ترسي الإتفاقية نظاما على أساس العقد المنفصل افتراضا 

TIQUE،  مفاده عدم تطبيق الاتفاقية في حالة وجود اتفاقية دولية أخرى تتضمن أحكاما تتعلق 

ʪسؤولية الناقل، وكان من شأن هذه الأحكام أن تنطبق لو كان الشاحن قد أبرم عقدا منفصلا مع 

الناقل يتعلق ʪرحلة حدوث الضرر، أو ظرف التأخ̺(1). وهذا بعد أن أث̺ت مسألة استع̲ل عبارة « لا 

تكون لأحكام هذه الاتفاقية غلبة» خلال الدورة 41 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وما 

̻كن أن تؤدي إليه الصياغة من إساءة في التفس̺، كونها توحي بأن مشروع المادة 27»المادة 26 من 

الإتفاقية» ينظم التنازع في إطار الاتفاقية، في ح̼ أن المادة 84 من مشروع الاتفاقية هي التي يتوخى 

منها تحقيق هذا الغرض، لذا ينبغي أن تنص المادة 27 على أن هذه الاتفاقية «لا تسري» على الحالات 

إليها(2).  المشار  الاتفاقيات  أحكام  الحالات  تلك  تنطبق على  بل  (ج)،  (ب)،  (أ)،  الفقرات  في  المبينة 

فمثلا إذا أبرم عقد نقل متعدد الوسائط مع أحد الناقل̼ وكانت إحدى مراحل النقل بحرية، ووقع 

حادث أثناء مرحلة النقل الجوي ترتب عليه تلف، أو هلاك البضائع، فإن مسؤولية الناقل هنا وما 

يستحقه المرسل من تعويض لا يخضع لاتفاقية روتردام، وذلك لانتفاء شروط تطبيقها، باعتبار وجود 

اتفاقية نقل جوي  «المادة 31 من اتفاقية وارسو1929 أو  المادة 4/18 من اتفاقية مونتريال1999»، 

تحكم هذه المرحلة من النقل وقت وقوع الحادث المسبب لهلاك أو تلف البضائع. كذلك  إذا أبرم 

أثناء  النقل بحرية، ووقع حادث  الناقل̼ وكانت إحدى مراحل  الوسائط مع أحد  عقد نقل متعدد 

عليه  1956، ترتب  البر(3)ل  لنقل البضائع بطريق  الدولية  الإتفاقية  المنظم وفق  البري  مرحلة النقل 

تلف، أو هلاك البضائع، فإن مسؤولية الناقل هنا وما يستحقه المرسل من تعويض لا يخضع لاتفاقية 

روتردام، وذلك لانتفاء شروط تطبيقها، باعتبار وجود اتفاقية نقل بري(CMR) تحكم هذه المرحلة 

من النقل وقت وقوع الحادث المسبب لهلاك أو تلف البضائع(4).

1  - Francesco Berlingieri- Aspects multimodaux des règles de Rotterdam- DMF n° 708-2009- p18.
ومــات  ليــة 2008»، التعليقــات الــواردة مــن ا - الــدورة 41» 16 جــوان- 3 جو ــ نــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدو  - 2

وميــة الدوليــة: ألمانيــا- A/CN9/658/Add.11، ص5 والمنظمــات ا
يل  ســ ــ  مــا  ــ تلعــب دورا م ي ال ــ ــدات النقــل ال (CMR): واحــدة مــن معا ــ ــق ال ــع بطر 3 - الإتفاقيــة الدوليــة لنقــل البضا
ــدات  ــ مــن المعا ليــة 1961 و ــ 2 جو ــ التنفيــذ  ــ 19 مــاي 1956 ودخلــت ح ــا بجنيــف  عمليــات التجــارة الدوليــة وقــد تــم توقيع

اضعــة لإشــراف منظمــة الأمــم المتحــدة ا
والإيجابيــات  ســنات  ا جزئيــا،  أو  ليــا  بالبحــر  ــ  الدو ــع  البضا نقــل  عقــود  شــأن  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  ملــش،  -فــاروق    4

:«APCS» ــة  البحر الملاحــة  لغــرف  ــي  العر الاتحــاد  موقــع  ــ  ع متــاح   :68 ص  القانونيــة- 
http ://www.arabfes.org/db-bin/doc-doc-pdf-449.pdf
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المتمثل في تحقيق النتيجة و هي ض̲ن سلامة المسافر(1).

بحيث توجد عدة عوامل تساهم في وقوع الحوادث منها ما ترجع إلى خطا الناقل, و منها ما تجع 

إلى إه̲ل من جانب المسافر, و أخرى ترجع إلى عوامل خارجية.

ما هي إذا هذه الحوادث, و أين تكمن مسؤولية الناقل عنها, و ما هو نظام تعويض المتضرر عنها؟

الفرع الأول: مسؤولية الناقل عن الحوادث الفردية والج̲عية .

بإحدى  إذا أخل  العقد,  تنفيذ  مدة  المسافر خلال  قبل  تعاقدية  الناقل مسئول مسؤولية  يكون 

الناقل أو  الرحلة بخطأ من  المسافر, أو أن يصاب المسافر بضرر خلال  كأن يتأخر في نقل  التزاماته 

تابعيه, ك̲ انه يسأل مسؤولية تقص̺ية أمام ورثة المسافر ع̲ يسبب لهم من أضرار مادية و معنوية 

في حالة وفاة مورثهم, و تتضارب المسؤولية على حساب نوع الحادث، فقد تكون حوادث فردية ناتجة 

عن إه̲ل المسافر او ج̲عية او حوادث خارجية.

أولا: الحوادث الفردية:  

اجتياز الممرات الممنوعة: على المسافر أن يتحمل نتائج إه̲له و لا يحق له أن يتمسك ʪسؤولية أ- 

الناقل بض̲ن السلامة إذا خالف اللوائح و القوان̼, غ̺ أن شركة النقل ا تكون مسؤولة في حالة 

ة̺ من وصول القطار الذي صدم المسافر بعد قطعه,  التحذير المؤخر للأعوان, أي قبل فترة قص

زيادة عن ذلك تكون المسؤولية مقسمة إذا كان الخطأ من قبل الناقل و المسافر في آن واحد, و 

على المسافر إثبات خطا الناقل على أساس المسؤولية التقص̺ية.

حوادث الرصيف: إذا وقع الحادث قبل أو بعد تنفيذ عقد النقل , فان المسؤولية تقص̺ية, و ب- 

الناقل يكون ملزما فقط بالتزام بالعناية , و بالتالي لا يكون مسؤولا إلا إذا وقع إثبات الخطأ, أما إذا 

وقع الحادث أثناء النقل فان علاقة الناقل بالمسافرين هي علاقة تعاقدية, و التزام الناقل هو التزام 

بتحقيق نتيجة.

الأحداث الناجمة عن غلق الأبواب و فتحها: طبقا لنص المادة 1/16 من مرسوم 93-348 المؤرخ ج- 

في 28 ديسمبر 1993, على انه:» يقوم أعوان شركة النقل بتنبيه المسافرين بإشارة انطلاق القطار و 

غلق الأبواب.

1   انظر, عمورة عمار, المرجع السابق, ص118.
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شرط لصالحهم في دفتر الشروط و هذا ما بعد ʪثابة سند للنقل بقضي بتخصيص عربت̼ مجانا لهؤلاء.

ن التذكرة   ɹو يرخص القانون المجاهدين و المعوق̼ بالتنقل مجانا في القطارات او بتخفيضات على

عن طريق بطاقات خاصة طبقا لقانون رقم 63-99 الصادر في 04/03/(1)1963 الخاص بالمجاهدين, و 

الامر 153/67 الصادر في 08/09/(2)1967 المتعلق ʪعطوʭ الحرب.

الفرع الثا̹: التزامات شركة النقل بالسكك الحديدية.

تلتزم هذه الشركة بنقل المسافرين وفقا للشروط المحددة في القوان̼ و التي تكون اغلبها مدونة 

في دفتر الشروط.حيث نظم قانون 1990/11/25 بعض الالتزامات المفروضة على شركة النقل في 

المادة 26 منه و هي:

- ض̲ن حسن تنفيذ الخدمات, يجب أن يحتوي كل قطار على عدد كافي من الأعوان و يكون 

ترجع  المحطة  متوقفا, وفي  أو  المحطات سواء متحركا  القطار خارج  امن  القطار مسؤولا عن  رئيس 

المسؤولية لرئيس المحطة.

- فحص عربات القطار قبل انطلاقه و ض̲ن حراسة الخط الحديدي.

- تعليق النظام الداخلي في كل مقطورة.

ك̲ جاءت أحكام أخرى متعلقة بالتزامات شركة النقل في المرسوم التنفيذي رقم 93-348 و هي:

-إلزامية الإنارة بالمحطات و الممرات الأرضية.

-غلق الأبواب الخارجية للقطار, و عدم انطلاقه إلا بعد إشارة العون المكلف.

المطلب الثا̹. مسؤولية الناقل عن حوادث النقل بالسكة الحديدية و نظام التعويض عنها.

إن مسؤولية الناقل عن حوادث النقل هي مسؤولية تعاقدية مسندة إلى التزام على عاتق الناقل 

المسؤولية  فان  ثم  من  و  سالما,  المقصود  المكان  إلى  إيصاله  و  النقل,  أثناء  المسافر  سلامة  بض̲ن 

التعاقدية تصبح سارية المفعول منذ بدء تنفيذ العقد و ثبوت وقوع الحادث بإخلال الناقل لالتزامه 

خ 1963/04/05. دة الرسمية رقم09 بتار ر 1   ا

خ 1967/08/25. دة الرسمية رقم69 بتار ر 2   ا
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بالمقابل، لن تؤدي القوان̼ الوطنية القاʥة المتعلقة بالنقل متعدد الوسائط أي دور في̲ يتصل 

بالعقود التي تقع في نطاق هذه الاتفاقية الجديدة، وقد أث̺ت مسألة امتداد مجال تطبيق مشروع 

المادة 27 إلى القوان̼ الداخلية خلال دورات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، على أساس 

أنه إذا عُرف مكان حدوث التلف وجب أيضا أن ينطبق القانون الوطني الذي يسري على تلك المرحلة 

أثناء  الوطني ذي الصلة، عندما يحدث الضرر  القانون  ما ̻نع من تطبيق  فليس هناك  من النقل، 

الجزء الداخلي من عملية نقل تشمل النقل البري والبحري(1). إلا أنه في الأخ̺ تم رفض هذا الإمتداد، 

لما يؤدي إليه ذلك من مساس بتوحيد القانون التجاري الدولي. فطبيعة النقل متعدد الوسائط تجعله 

يحتاج إلى قواعد دولية موحّدة. في ح̼ أن القوان̼ الوطنية منطقها الاختلاف، م̲ يؤدي إلى أحكام 

متناقضة وإلى التنازع تبعا لذلك.

من جانب آخر يذهب البعض إلى أن المادة 26 لا تحيل إلى اتفاقية دولية أخرى بصورة ملزمة، 

ʪعنى أن تطبيق اتفاقية دولية أخرى لن يكون بصورة آمرة أو تلقائية، فمثلا إذا أبرم الأطراف عقد 

نقل من «شانغاي « SHANGHAI « الص̼» إلى باريس حيث ʯت عملية النقل من شانغاي إلى 

روتردام بالواسطة البحرية، ثم من روتردام إلى باريس بالواسطة البرية الطرقية. وأن الص̼، هولندا 

وفرنسا قد صادقت على اتفاقية روتردام، فإنه إذا أصابت البضاعة ضرر خلال مرحلة النقل الطرقي 

 26 المادة  فإنه حسب  بشانغاي،  البحرية  المحكمة  أمام  الدعوى  وأقيمت  باريس،  إلى  روتردام  من 

 (CMR) هي المطبقة، لكن الص̼ ̬ تصادق على اتفاقية (CMR) من قواعد روتردام تكون اتفاقية

(2)ومن ثم هي ليست مجبرة على تطبيق هذه الاتفاقية. في هذه الحالة، فإن اتفاقية روتردام هي 

المطبقة أمام المحاكم الصينية(3). على النقيض من ذلك فإنه إذا كان النزاع أمام محكمة فرنسية، فإن 

1  - A/CN.9/658/Add.11 : P. cité. P 05.
ــ مشــروع   « ــ عــد عبــارة «الصــك الدو  « ــ حــت إضافــة عبــارة» أو القانــون الوط ــ اق ــ مــن الــدول ال ــن  2 - لذلــك فــإن الص
ــوك الدوليــة  ــ الص ســت أطرافــا  ــن، ل ــا الص ــة بمــا ف المــادة 27 مــن اتفاقيــة روتــردام، باعتبــار أن العديــد مــن البلــدان البحر
ون  ، ســت ــ ــي داخ ــ حالــة غيــاب قانو ــن الوطنيــة، و ــا القوان ــ تحكم ديديــة والطــرق وال المعنيــة بالنقــل بواســطة الســكك ا

ام اتفاقيــة روتــردام. يجــة تطبيــق أحــ الن
-  3 P. Delebecque- règles de Rotterdam, règle de la Haye Visby, règles de Hambourg- force et faiblesses res-
pectives, Colloque des Règles de Rotterdam à Marseille le 20 et 21 mai 2010, IMTM, base 11/09/2010 : imtm.
fr/attachements/008_Delebecque.Pdf : « ……que décider …lorsque la (CMR) est applicable mais n’est pas re-
connue par la lex foi ?un juge chinois doit-il appliquer l’art 26, alors que la Chine n’a pas ratifié la (CMR) ? il est 
permis d’en douter ».
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اتفاقية (CMR) هي المطبقة باعتبار أن فرنسا من الدول المصادقة على هذه الاتفاقية.(1)

مع ذلك لا يوجد إج̲ع حول هذا الوضع، إذ يعتقد البعض أن الاتفاقيات الدولية الأخرى تطبق 

حتى ولو كانت الدولة المعروض أمام محكمتها النزاع ̬ تصادق على الاتفاقية الواجبة التطبيق طبقا 

لل̲دة 26 من اتفاقية روتردام(2). وهنا إذا تم الأخذ بهذا الاتجاه، فإن الدول التي تصادق على اتفاقية 

روتردام عليها التفك̺ أيضا في المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تحكم الوسائط البرية والجوية، 

 (CMR) (3).ومن بينها الجزائر التي تعتبر من الدول غ̺ المصادقة على اتفاقية

ومه̲ يكن فإنه يجب أن يترك للقاضي الوطني سلطة تقدير النظام المطبّق. وقد سبَق وأن قام 

القاضي الفرنسي بتأويل ذي صلة بالموضوع حول تطبيق اتفاقية هامبورج، فحسب محكمة النقض 

الفرنسية، القاضي الفرنسي غ̺ ملزم بتطبيق هذه الاتفاقية الدولية لأن فرنسا ̬ تصادق عليها(4).

من الإشكالات التي تطرحها المادة 26 أيضا، مسألة تقادم الدعوى، فقد يتضرر الشاحن في الحالات 

التي تنص فيها اتفاقية دولية أخرى على فترة زمنية أقصر لإقامة الدعوى. فإذا رفع الشاحن دعوى 

بعد أكʳ من سنة من وقوع الضرر، ولكن قبل انقضاء السنت̼ المنصوص عليها في المادة 62 من قواعد 

روتردام، فإنه ̻كن رفض هذه المطالبة، إذا ʯكن متعهد النقل متعدد الوسائط من أن يثبت، مثلا أن 

التلف حصل أثناء مرحلة النقل البري الذي تحكمه اتفاقية (CMR)، لأن الفترة الزمنية لإقامة دعوى 

ʪوجب هذه الاتفاقية (CMR) سنة واحدة فقط.

 (IRU) وكانت المادة 26 قد تعرضت للنقد الشديد من جانب الاتحاد الدولي للنقل عبر الطرق

والمتناسق  المستقر  للتطبيق  ا̺  تهديدا خط المادة سوف تشكل  الذي عبر عن مخاوفه من أن هذه 

للاتفاقيات والقوان̼ الحالية التي تحكم النقل الطرقي من الأطلنطي إلى الباسيفيك، م̲ يهدد بوقوع 

1  - Wei Hou- liberté contractuelle en droit des transports maritimes de marchandises- thèse de doctorat – fa-
culté de droit et de science politique- université paule Cézanne- Aix- Marseille III-2010- p246.
2  -( ) Ex : Van Der Ziel Gertjan, multimodal aspects of the Rotterdam rules, yearbook de CMI, 2009, p,306 “ 
in order to illustrate this aspect of article 26 the above example may somewhat extended : the carrier’s bill of  
lading refers to Houston juridiction and Texas law to apply. the U.S is a party to the Rotterdam rules but not a 
party to CMR convention. Must in this extended example a Houston court apply the CMR ? in my opinion, the 
answer is yes : it is the intention of article 26 that the courts of a state party to the Rotterdam rules should do so, 
even if such state is not a party to the CMR… » : cité par Wei Hou-Op.cité- p246.

س والمغرب. : تو ق ال CMR لـ 1956  ع عن طر ية المنضمة إ اتفاقية النقل الدو للبضا 3  -الدول المغار
4  - Cass. com. 28 mars 2000, navire Teesta , DMF n°10 Supplément, Juin 2006,§ 10-69.
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ملحقاتها غ̺ المخصصة للنقل العمومي, او اذخال حيوانات او رمي مواد...

نصت المادة 1/32 من قانون 90-35 على التزامات أشخاص آخرين ليست لهم صفة المسافر و 

تتلخص في̲ يلي:

- رمي أي شبئ على القطارات.

- الحيلولة دون س̺ الإشارات أو الأجهزة المختلفة الأنواع أو إدارتها دون أن يكلف بذلك.

- الإخلال بس̺ أو حركة القطارات أو عرقلتها.

- تشويه و تغي̺ ترتيب الخط الحديدي و القلاع و السياج و الحواجز و المنشات.

أما عن الحوادث التي تصيب هذه الأشخاص,  فهل تطبق أحكام  المسؤولية العقدية لشركة 

النقل على غ̺ المسافرين؟

المطالبة  ̻كنه  لا  القطار  في  او  المحطة  في  لحادث  يتعرض  و  النقل  سند  يحوز   لا  كل شخص 

بالتعويض, لعدم ʯتعه بصفة المسافر.

و من ثم, كل من تسلل إلى القطار دون تذكرة سفر و كان في وضعية غ̺ قانونية و تعرض لحادث 

النقل, و على الرغم من سوء  نيته ̻كنه  لعدم ʯكنه من إثبات عقد  لا ̻كنه المطالبة بالتعويض 

محاولة إثبات خطا الناقل, نفس الشيء يطبق على المسافر الذي كان ناʥا و تجاوز محطة نزوله,  فإذا 

تعرض لحادث لا يلزم الناقل عقديا بض̲ن سلامته لان الناقل ملزم بتوصيل المسافر سلي̲ معافى إلى 

محطة الوصول المسجلة في سند النقل, غ̺ هذه الحالة يستوجب على المسافر إثبات خطا الناقل.

على هذا السبيل ̻كننا الاستنتاج انه إذا كان العقد مشوبا بخطأ أو كان عديم الوجود فلا ̻كننا 

تطبيق أحكام المسؤولية العقدية للناقل و لهذا الصدد يلزم على المتضرر اللجوء إلى أحكام المسؤولية 
التقص̺ية.(1)

احكام المسؤولبة العقديةو بحيث تضع الدولة  الدرك من  يستفيد كذلك اعوان البريد و رجال 

ومــھ,  دار مقارنــة,  دراســة  ديديــة,  ا بالســكك  اص  ــ الأ نقــل  حــوادث  عــن  المدنيــة  المســؤولية  محمــد,  ــي  رحما مختــار     1
ص38.  زائــر,2003,  ا
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اجل قبض ʴن التذاكر و فهدا الأخ̺ لا يستفيد من الالتزام بض̲ن السلامة في حالة وقوع حادث, و 

عليه إثبات خطا الناقل للحصول على التعويض.

ثانيا: شغل مكان حجزه بصفة نظامية مسافر اخر او الشغل التعسفي للاماكن و لشباك الأمتعة 

و حيث لا ̻كن للمسافر أن يتصرف إلا في المجال الموجود فوق أو تحت المكان الذي يحدد له. 

المخصصة  العربات  في  دون حق  اخد مكان من  او  للمسافرين  مخصص  ثالثا: شغل مكان غ̺ 

لغرض معʫ او عرقلة التنقل في الممرات او الوصول الى المقصورات او العربات.

رابعا: الحيلولة دون اقفال الابواب مباشرة قبل انطلاق القطار, او فتحها بعد اشارة الانطلاق او 

خلال س̺ القطارة و قبل توقفه الكلي, الدخول الى العربات أو الخروج منها من غ̺ المنافذ المخصصة 

لهدا الغرض و الموجودة من الجانب الدي يتم فيه س̺ القطار, او الصعود او النزول في غ̺ المحطات 

او المواقف او نقط الوقوف المعينة و قبل ان يتوقف القطار توقفا كلبا.

خامسا: الانتقال من عربة الى اخرى من غ̺ الممرات المخصصة لهذا الغرض و الانحناء إلى خارج 

القطار, و البقاء على المرفأ أثناء س̺ القطار.

سبب  دون  من  المسافرين  تصرف  تحت  الموضوعة  الوقوف  او  الانذار  اشارة  سادسا:استع̲ل 

معقول.

سابعا: توسيخ العتاد أو إتلافه, و إزالة أو إتلاف اللصائق, أو البطاقات‘ أو اللافتات او اللوحات 

او الكتابات المعلقة بالسكة الحديدية و كذا الإعلانات المنشورة قانونا بالمحطات و قاعات الانتظار و 

العربات , و في كل ملحق من ملاحق السكة الحديدية.

ثامنا: استع̲ل آلات أو اجهزات صوتية في العربات, أو قاعات الانتظار أو الملحقات التي تسمح 

ه̺م من المستعمل̼ بالدخول إليها. للمسافرين و غ

ك̲ تجدر الإشارة انه يتع̼ على المسافر الحائز لتذكرة النقل ان يدخل إلى رصيف الانطلاق ثم 

الصعود إلى القطار و لكنه ملزم ʪراعاة أحكام المادة 05/32 من القانون السابق, و التي تنص انه 

لا يجوز لاي شخص الدخول او التنقل او التوقف بدون إذن نظامي في أجزاء السكة الحديدية او 
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تنازع القوان̼ ب̼ قواعد روتردام والاتفاقيات الأخرى السارية(1). هذا بالإضافة إلى الاختلاف في حدود 

مسؤولية الناقل(2).

الفرع الثالث: المادة 82 من قواعد روتردام.

تعد المادة 82 من قواعد روتردام مكملة ومفسرة للأحكام الواردة في المادة 26. وعملا بهذه  المادة 

(82) فإنه لا تحول أحكام هذه المعاهدة من أن تنطبق أحكام اتفاقيات أخرى نافذة وقت بدء نفاذ 

هذه الاتفاقية، تنظم مسؤولية متعهد النقل عن هلاك أو تلف البضائع وهذه الاتفاقيات الأخرى هي:

وفقا  النقل  عقد  من  جزء  أي  على  تنطبق  الاتفاقية  تلك  كانت  متى  جوي  نقل  اتفاقية   -  1)

لأحكامها. بناء عليه يستبعد تطبيق اتفاقية روتردام متى وجدت اتفاقية نقل جوي دولي تحكم عملية 

النقل الجوي وأي جزء آخر يتضمنه عقد النقل من نقل بري أو بحري أو نهري، ʪعنى آخر يجب أن 

تكون اتفاقية النقل الجوي تخضع لقواعدها عملية النقل متعدد الوسائط التي تتضمّن مرحلة نقل 

جوي بأكملها.  

، التي   و يتعلق الأمر بنص المادة 38 من اتفاقية مونتريال تحت عنوان» النقل بعدة وسائط» 

تنص أنه في حالة النقل المتعدد الوسائط الذي يتم جزء منه بطريق الجو، وجزء آخر بأية وسيلة أخرى 

للنقل، لاتسري أحكام الاتفاقية إلا على النقل الجوي شريطة أن يدخل هذا النقل في نطاق تطبيق 

الاتفاقية، ʪعنى أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لانطباق أحكام الاتفاقية والمنصوص عليها في المادة 

الأولى.

وعلى هذا يخضع كل جزء من عملية النقل متعدد الوسائط لأحكامه المقررة وفقا لطبيعته، وذلك 

بصرف النظر ع̲ إذا كانت عمليات النقل متعدد الوسائط هذه يتضمنها كلها عقد واحد، أو اعتبرها 

1  Isabelle Bon Garcin : présidente des affaires juridique de l’IRU, « sous prétexte d’harmoniser le droit maritime, 
les règles de Rotterdam brisent l’unité du droit qui régit actuellement le transport routier de l’atlantique au pa-
cifique, et introduisent une discrimination entre les transports mer-terre et le transport uniquement terrestre » : 
les RR menacent le transport routier, 09/09/2009, http://www.iru.org/index/pr-app/id.2304.

ن  ــ ــ أســاس وحــدة ال اماتــھ ع يجــة إخلالــھ بال م بــھ الناقــل ن ــ ــض المل ــ للتعو ــد الأق 2  - رفعــت اتفاقيــة روتــردام مــن ا
امبــورج «835  وحــدة  قواعــد  عمّــا حددتــھ  ــا 40 حســابية  ــادة قدر ي بز أو تلــف أ  لــك  طــرد  ل  عــن  بـــ875 وحــدة حســابية 
لكــت أو تلفــت. أمــا  ــ  ــع ال ــ للبضا ل كيلوغــرام مــن الــوزن الإجما ــ أســاس الــوزن بـــ3 وحــدة حســابية عــن  حســابية «وحددتــھ ع
ــ  ــض  ــن أن حــد التعو ــ ح ــ أســاس الــوزن بـــ8,33 وحــدة للكيلوغــرام الواحــد،  ــض ع ــون حــد التعو حســب اتفاقيــة CMR، ي
ــ اتفاقيــة COTIF أيضــا بـــ17 وحــدة حســابية للكيلوغــرام. 17 وحــدة حســابية للكيلوغــرام و ــ أســاس الــوزن بـــ يــال ع اتفاقيــة مون
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المتعاقدان في اتفاقهم عملية نقل واحدة(1)  حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 38 على أنه ليس في 

هذه الاتفاقية ما ̻نع الأطراف في حالة النقل بعدة وسائط، من تضم̼ وثيقة النقل الجوي شروطا 

تتعلق بوسائط نقل أخرى، بشرط مراعاة أحكام هذه الاتفاقية في̲ يتعلق بالنقل الجوي. 

من جانب آخر وضعت اتفاقية مونتريال من خلال المادة 18 فقرة (2)4 ، مبدأ عدم تطبيق نصوصها 

على أي مرحلة من مراحل النقل التي ʯت خارج المطار حيث واجهت النقل الذي يتم بوسائل أخرى 

برية أو بحرية إلى جانب الطائرة، فاعتبرت أنه إذا تم تسليم البضائع إلى الناقل الجوي، وكان يتع̼ 

عليه نقلها برا أو بحرا أو نهرا لشحنها على مʰ الطائرة في مطار القيام، أو لتسليمها للمرسل إليه 

بعد هبوط الطائرة أو لنقلها من طائرة لأخرى، تنفيذا لعقد النقل الجوي، فإن اتفاقية مونتريال لا 

تنطبق على النقل البري أو البحري أو النهري الذي يسبق عملية النقل الجوي وكذلك الذي يتخللها 

أو يتبعها. وإ̷ا تطبق في هذه الحالة القواعد الخاصة بالنقل البري أو البحري أو النهري في القانون 

الوطني الواجب التطبيق.

ونظرا لأنه يتعذر إثبات وقت حدوث الواقعة التي نجم منها الضرر، وهل كان ذلك في فترة النقل 

الجوي أو في الفترات الأخرى التي يتم النقل خلالها بغ̺ الطائرة فقد وضعت اتفاقية مونتريال وكذا 

اتفاقية وارسو- قرينة قانونية مفادها أنه متى كان النقل البري أو البحري أو النهري يتم تنفيذا لعقد 

النقل الجوي، فإنه يفترض في هذه الحالة أن الضرر الذي لحق بالبضائع قد وقع خلال النقل الجوي، 

وبالتالي تنطبق قواعد اتفاقية مونتريال، بيد أنها قرينة قانونية بسيطة يجوز دحضها بالدليل العكسي 

فيستطيع الناقل الجوي في هذه الحالة إثبات حدوث الواقعة التي نجم عنها الضرر أثناء النقل البري 

أو البحري أو النهري(3).

وقد وسعت اتفاقية مونتريال من النطاق الزمني لتطبيق أحكامها، ليشمل فترات أخرى لا تدخل 

، مصر، 2007، ص57 ام يال 1999، دار الفكر ا وي وفقا لاتفاقية مون 1  -عاطف محمد الفقي، تطور مسؤولية الناقل ا
ــ مجــار مائيــة  ــوي أي نقــل بــري أو نقــل بحــري، أو نقــل  شــمل مــدة النقــل ا يــال»......4/ لا  2  -المــادة 4/18 مــن اتفاقيــة مون
ــ أخــرى،  ســليم أو النقــل مــن مركبــة إ غــرض التحميــل أو ال ــا النقــل تنفيــذا لعقــد نقــل جــوي  ــ أنــھ إذا حــدث  خــارج المطــار، غ
ــ عكــس ذلــك. فــإذا قــام الناقــل بــدون موافقــة  ــوي، مــا لــم يقــم الدليــل ع شــأ عــن حــدث وقــع أثنــاء النقــل ا ض أن الضــرر  ــ فيف
ــن الأطــراف باعتبــاره  ناولــھ الاتفــاق ب ليــا أو جزئيــا الــذي ي بدال واســطة بواســطة نقــل أخــرى، فيمــا يتعلــق بالنقــل  المرســل، باســ

ــوي. ــ أنــھ تــم ضمــن مــدة النقــل ا عت ــا، فــإن النقــل بتلــك الواســطة الأخــرى  جو
وقانــون  يــال 1999  اتفاقيــة مون ــ  (دراســة  ــ  والداخ ــ  الدو الصعيديــن  ــ  ع ــوي  ا الناقــل  مســؤولية  ــ ،  فض شــام   -  3

شــر ، 2005  ، ص 25. ديــدة لل ا امعــة  ا دار   ، ــ  الأو الطبعــة   ، ديــد)  ا التجــارة 
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المطلب الأول: التزامات المسافر و شركة النقل بالسكة الحديدية.

أن عقد نقل الأشخاص هو عقد تبادلي ب̼ شخص̼ ه̲ الناقل و الراكب يتعهد ʪقتضاه الناقل 

بنقل الراكب من مكان إلى أخر في مقابل اجر,و افرد القانون التجاري لعقد نقل الأشخاص المواد من 

62 الى 68 تتضمن التزام الناقل بض̲ن سلامة المسافر و بنقل الأمتعة(1).

لقد نص قانون 90-35 على الالتزامات الرئيسية التي يتقيد بها المسافر و حدد الالتزامات التي 

على عاتق الناقل.

الفرع الأول: التزامات المسافر.

أولا: دفع ʴن التذكرة: هو الالتزام الأساسي الملقى على عاتق المسافر, و قد نصت المادة 33 من 

قانون 90-35 انه:»لا يجوز للمسافرين الدخول في العربات دون التزود بتذكرة السفر عندما يقبض 

ʴن التذاكر في المحطات أو المواقف أو نقط الوقوف...».

حيث نستنتج من هده المادة أن السفر في القطار دون تذكرة يعتبر مخالفة للقانون, و على هدا 

السبيل قضت محكمة دواي في 7 مارس  1905 بإعفاء المسافر عن الجزاء لعدم تسديد ʴن التذكرة في 

حالة عدم ʯكينه من الحصول عليها وقت كانت مصلحة التذاكر مغلقة أثناء انطلاق القطار.

و في حالة ما إذا قطع المسافر مسافة تزيد عن تلك المذكورة في التذكرة يتعرض الجزاء المقرر لعدم 

الدفع المسبق لتكملة ʴن التذكرة.

نفس الشيء يطبق على المسافر الذي ياخد مكانا في عربة القطار تفوق ʴنها أو درجتها تلك 

المذكورة في التذكرة.

المكلف̼  السكة الحديدية  تذكرة سفره لأعوان  استظهار  زيادة عن دلك يستوجب على المسافر 

بالرقابة سواء في القطار أو في محطة الوصول.

أما عن المسافر الذي أضاع تذكرة سفره في القطار, عليه أن يثبت أنها ضاعت منه دون تهاون من 

جانبه , أي أن يثبت القوة القاهرة من إعفائه من المسؤولية.

و بالنسبة للمسافر الذي يسافر دون تذكرة و يكون ناʥا أثناء مرور أعوان السكة الحديدية من 

زائر‘, ص114. لدونية ا زائري,دار ا ل التجاري  القانون ا 1   عمورة عمار, العقود و ا
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ونستنتج من الفقرة السابقة أن الناقل ملزما اتجاه المسافر الموجود في أروقة المحطة أو في الأرصفة 

بالتزام عام باليقظة و الانتباه, أي التزام عقدي ببدل عناية  يتطلب من المسافر المتضرر إثبات خطا 

الناقل.

ة̺ بالعدول عن موقفها  إن الانتقادات التي وجهت إلى محكمة النقض الفرنسية دفعت هذه الأخ

في قرار مؤرخ في 1989/3/7 بتقريرها مسؤولية الناقل التقط̺ية عن الحوادث التي تحدث خارج فترة 

النقل على أساس الخطأ الشخصي أو الخطأ في الحراسة(1).

و خلاصة القول, ان فترة سريان الالتزام العقدي بالسلامة بتحقيق نتيجة ينحصر في المدة الممتدة 

ب̼ الصعود و النزول من القطار.

المبحث الثا̹: المسؤولية القانونية عن حوادث النقل بالسكك الحديدية و نظام التعويض عنها 

يرتب عقد نقل الأشخاص التزامات على كل من المسافر و الناقل, و إن مسؤولية الناقل البري هي 

مسؤولية عقدية تبنى أساسا على الإخلال بالتزام خاص ينشا عن العقد و هو الالتزام بض̲ن السلامة 

أثناء مدة التنقل.

في  الحديدية  بالسكك  النقل  استغلال  و  السلامة  و  الأمن  المتضمن   1990/12/25 قانون  نظم 

العقد,و من جهة  الناقل من جهة يستوجب عليه مراعاتها عند تنفيذ  الجزائر التزامات على عاتق 

أخرى التزامات على عاتق المسافر و التي عليه أن يتقيد بها قبل , ا ثناء أو بعد تنفيذ العقد.

 ف̲ هي الطبيعة القانونية لهده المسؤولية؟و هل تعتبر مسؤولية تقص̺ية أم مسؤولية عقدية؟و 

ما هو اثر الإخلال بالأمن و السلامة في النقل بالسكك الحديدية, و ما هي مسؤولية الناقل في̲ يتعلق 

التعويض عن الضرر الناتج؟ فهل هو داʥا مقيدا بض̲ن السلامة و يكون مسؤولا عقديا ,أو تتحول 

هده المسؤولية إلى مسؤولية تقص̺ية؟ و هل تختلف مسؤولية الناقل باختلاف نوع الحادث؟ 

للإجابة على كل هده التساؤلات لابد من التطرق إلى كل من التزامات المسافر و شركة النقل من 

جهة و مسؤولية الناقل عن حوادث السكك الحديدية و نضام التعويض عنها من جهة أخرى.

ادة  زائــري, رســالة لنيــل شــ ــ ابقانــون ا اص  ــ ــع و الا ــ نقــل البضا ي ع ــ , مســؤولية الناقــل ال ــ يــل صا ــاوي ن 1    العر
زائــر, 2009, ص195.  ــي بكــر بلقايــد, تلمســان, ا قــوق و العلــوم السياســية, جامعــة ا ليــة ا ــاص,  ــ القانــون ا الدكتــوراه 
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ضمن مدة النقل الجوي وذلك في الحالة التي يقوم في̲ متعهد النقل، بدون موافقة المرسل باستبدال 

واسطة النقل المتفق عليها، بواسطة نقل أخرى، في̲ يتعلق بالنقل كليا أو جزئيا الذي يتناوله الاتفاق 

ب̼ الأطراف باعتباره نقلا جويا، إذ يعد النقل بالواسطة الأخرى إع̲لا لل̲دة 18 فقرة 4 من اتفاقية 

مونتريال، أنه تم ضمن مدة النقل الجوي(1).

التي تظل  2)- اتفاقية نقل بضائع طرقي، شرط أن تخضع هذه الاتفاقية لأحكام نقل البضائع 

محمّلة على عربة شحن طرقي منقولة ك̲ هي على مʰ سفينة، فإذا هلكت أو تلفت البضائع المحمّلة 

على عربة نقل طرقي أثناء نقلها بحرا وكانت اتفاقية النقل الطرقي تطال هذه البضائع فإن الناقل 

البحري لا تسري عليه مسؤولية هلاك أو تلف هذه البضائع، وفقا لأحكام معاهدة روتردام، إ̷ا وفقا 

لأحكام الاتفاقية الدولية الأخرى النافذة .

التي  الوسائط  النقل متعدد  بحالات  جاءت  حيث    CMR اتفاقية  2 من  بالمادة  الأمر  ويتعلق 

:ʲتنطبق عليها الاتفاقية، على النحو الآ

 1- إذا اشتمل نقل البضائع على نقل بحري أو نقل بالسكك الحديدية أو نقل في الممرات المائية 

الداخلية  أو نقل جوي عن جزء من الرحلة – دون انقطاع الحمولة ومع احترام تطبيق نص المادة 

-14 تنطبق الاتفاقية الحالية على النقل ككل.

أثناء النقل  تسليم البضاعة، قد حدث  التلف أو التأخ̺ في  الفقد أو  إذا ثبت أن  2- ومع ذلك 

بإحدى وسائط النقل لسبب لا يرجع إلى تصرف أو إه̲ل الناقل البري، وأن سبب حدوثه يرجع إلى 

وسائل النقل الأخرى، فإن مسؤولية الناقل البري تتحدد ليس وفقا لهذه الاتفاقية ولكن وفقا لمسؤولية 

النقل  بوسائط  البري  والناقل  المرسل  ب̼  البضائع  نقل  أبرم عقد  ،إذا  الأخرى  النقل  بوسائط  الناقل 

يكن  فإذا ̬  البضائع بنفس وسائط النقل  الواردة في القانون المتعلقة بنقل  وفقا للنصوص  الأخرى 

هناك نصوص فإن مسؤولية الناقل البري ستتحدد وفقا لهذه الاتفاقية.

3- إذا كان الناقل البري هو نفسه ناقل بوسائط النقل الأخرى، فإن مسؤوليته تتحدد وفقا لنصوص 

الفقرة 1 من هذه المادة. مع ذلك فإن له صفت̼، صفته كناقل بري وصفته كناقل بوسائط النقل 

الأخرى، ومن ثم يعد شخص̼ منفصل̼.

1 - عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص130
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يتضح من نص المادة الثانية أنها فرقت ب̼ حالت̼ :

الحالة الأولى:

 إذا نقلت الشاحنة التي تحمل البضائع، خلال إحدى مراحل الرحلة البرية الأصلية عن طريق 

البحر أو السكك الحديدية أو الممرات المائية الداخلية أو عن طريق الجو فإن اتفاقية CMR هي 

التي تحكم النقل من الباب إلى الباب(1). والمقصود هنا أنها تطبق مثلا على النقل طرقي - بحري ولا 

تطبق على النقل بحري  طرقي.(2)مع ذلك تشترط الفقرة 1 لانطباق الاتفاقية ألا يكون هناك إعادة 

لشحن البضائع.

 وإعادة الشحن في مفهوم اتفاقية CMR  ،يقصد بها تفريغ البضاعة من المركبة البرية في إحدى 

الاتفاقية. وباعتبار الحاويات في حكم البضائع فإن الحاوية التي  مراحل النقل ، وعندئذ لا تنطبق 

تصل إلى الميناء مشحونة على الشاحنة –بعد نقل طرقي- وتم إنزالها ووضعها على قاطرة من أجل 

شحنها على السفينة، قد تمّ إعادة شحنها. أما إذا وصلت الحاوية إلى الميناء مشحونة على قاطرة، وتمّ 

فصل القاطرة وشحنها على السفينة فليس ʴة إعادة شحن(3)، باعتبار أن المادة 1 فقرة2 من اتفاقية 

CMR تعرف الشاحنة على أنها تشمل الشاحنات الآلية(4) ،القاطرات وشبه القاطرات(5) .وعليه يجب 

أن تبقى الحاويات في نفس الشاحنة البرية أثناء نقلها، فيتم نقلها ك̲ هي إلى وسائل النقل الأخرى 

بالطائرات، وبهذا الشكل تنعدم المخاطر المتعلقة بعمليات  بالسفن أو بالسكك الحديدية أو  سواء 

نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى.

إلاّ أن قاعدة اشتراط بقاء البضائع على نفس الشاحنة وعدم تفريغها منها في أي مرحلة من مراحل 

النقل ليست مطلقة، إذ أوردت المادة 14 من الاتفاقية استثناء على هده القاعدة. فطبقا لهذا النص 

تنطبق الإتفاقية على النقل بأكمله في حالة ما إذا كان- لأي سبب من الأسباب- تنفيذ العقد بالشروط 

إلى مكان  قبل وصول البضائع  عليها في وثيقة النقل أصبح أو ممكن أن يصبح مستحيلا  المنصوص 

ــ طبعــة ثانيــة ســنة  ــرة ســنة 1989  ــد النقــل متعــدّد الوســائط ، رســالة دكتــوراه، القا ّ 1 - ناديــة محمــد معــوّض، مســؤولية متع
2000، ص 583.

2  - P. Bonassises, C.Scapel, , Traité du droit maritime, édition LGDJ, 2006, p 774
3  -Ibid
4  -  Véhicules, articulés.
- 5  Remorques et semis remorques.
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سلي̲ معافى إلى مكان الوصول,.

على هذا السبيل نقول أن مسؤولية الناقل تحولت إلى مسؤولية عقدية, و هي الالتزام بتحقيق 

نتيجة (ض̲ن وصول المسافر سلي̲ معافى ).

 إن أهمية تحديد النطاق الزمني الذي أصيب فيه المسافر بالحادث يساعد على تحديد التزام 

الناقل بض̲ن السلامة,الذي يبدأ أثناء تنفيذ العقد و ينتهي بانتهاء تنفيذه, نص المادة 62 و 64 من 

القانون التجاري:» يجب على ناقل الأشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل سلامة المسافر..».

و الجدير بالذكر أن أغلبية الفقه و القضاء كان يعتبر أن فترة تنفيذ العقد تبتدئ منذ الحصول على 

تذكرة السفر وبعد الس̲ح للمسافرين من الدخول إلى الأرصفة, و يصبح الناقل مسئولا عن كل ما قد 

يصيب بالمسافر من أضرار كانزلاق قذمه بشحم كان على الرصيف أو سقوط شيء عليه من القطار أو 

غلق باب على يده. و ينتهي بخروج المسافر من المنطقة المخصصة للركاب و بتسليمه لمذكرة السفر 

عند الخروج من محطة الوصول(1) 

وإبتداء من قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في 1969/07/1 (2) , عدلت عن موقفها و قضت 

أن الالتزام بالسلامة كالالتزام بتحقيق نتيجة لا يسري و لا يتصور وجوده, إلا خلال تنفيذ عقد النقل 

أي من وقت دخول المسافر إلى القطار إلى ح̼ نزوله منه.

أما عن الحوادث التي تقع على الرصيف‘ قضت محكمة باريس في ʪ 1970/7/21سؤولية شركة 

الالتزام بتوصيل  أن  ʪا يلي:» حيث  الشركة قضت  بعد طعن  و  بالتعويض,  النقل و حكمت عليها 

المسافر سلي̲ إلى مكان الوصول تطبيقا  لأحكام المادة 1147 من القانون المد̹ الفرنسي ̬ يتوقف 

تطبيقه ʪجرد نزول المسافرين من القطار, و يبقى الناقل ملزما اتجاهه بالتزام عام  بالحيطة و الحذر, 

و ʪا ان محكمة الاستئناف سببت قرارها بان الشركة ̬ تاخذ الإحتياطات اللازمة لض̲ن خروج هادئ 

كان من المفروض عليها فرض رقابة و  انه  و عادي للمسافرين, بل و تركتهم عرضة للازدحام رغم 
حراسة على القطارة و بالتالي فان القرار اصبب في̲ قضى به.»(3)

ة, مصر, ص220. امعية الاسكندر ة, دار الفكر ا 1   مصطفى كمال طھ, العقود التجار
قــوق و العلــوم  ليــة ا ــ قانــون النقــل,  ادة الماجســت  اص, مذكــرة لنيــل شــ ــ ي للأ ــ ــم, مســؤولية الناقــل ال 2   خليفــي مر

زائــر, 2003, ص43. ــي بكــر بلقايــد, تلمســان, ا ــة, جامعــة ا الإدار
قــوق و  ليــة ا ــاص,  ــ القانــون ا ادة الماجســت  اص, مذكــرة لنيــل شــ ــ ــ عقــد نقــل الأ ام بالســلامة  ــ يلــة, الال ــي ن و 3   زر

زائــر, 2013, ص44. ــران, ا العلــوم السياســية, جامعــة بلقايــد, و
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الفرع الأول: الطبيعة القانونية للعقد و حدود تنفيذه:

إن عقد النقل بالسكك الحديدية هو عقد رضاʨ يشترط فيه توافق إرادة الطرف̼ و ه̲, المسافر 

و الناقل أما عن تذكرة السفر فهي ليست شرط للانعقاد بل هي ʪثابة شرط للإثبات(1).

و من أجل تحديد مسؤولية الناقل عند وقوع الحادث يجب  تحديد بداية و نهاية تنفيذ عقد 

النقل, حيث تبتدئ مدة تنفيذ العقد عند حصول المسافر على تذكرة السفر و بعد الس̲ح للمسافرين 

من الخروج إلى الأرصفة, و تنتهي بتسليم التذكرة عند الخروج من محطة الوصول.

و هذا ماجأت به محكمة النقض الفرنسية في 1913/1/21 انه ʪجرد تسليم تذكرة السفر تصبح 

شركة النقل ملزمة بتوصيل المسافر سلي̲ معافى إلى جهة الوصول منذ بداية تنفيذ العقد», ثم أكدته 

محكمة الاستئناف الفرنسية سنة 1934:» بان عقد النقل في مجال السكك الحديدية يبدأ في الوقت 

الذي كان فيه المسافر حائزا بصفة قانونية لتذكرة السفر و ينتهي بتسليمه إلى العون عند الوصول, و 

يترتب على ذلك أن العقد ينتج أثره ليس فقط عندما باخد المسافر مكانه في القطار بل ʪجرد اجتيازه 
المكان المخصص للحائزين على سند النقل».(2)

لتحديد مسؤولية الناقل و هي:الحصول على  أساسية  ثلاثة عوامل  نستنتج م̲ سبق أن هناك 

تذكرة السفر, رقابة الناقل, الصعود في القطار.

الفرع الثا̹: مبدأ الالتزام بض̲ن السلامة.

بالسكة  النقل  حوادث  الناقل عن  أن مسؤولية  الفرنسي  القضاء  يرى  كان  20م  القرن  غاية  إلى 

الحديدية هي مسؤولية تقص̺ية, و بالتالي فإذا طالب المسافر المتضرر بالتعويض عن الحادث الذي 

أصابه, فعليه إثبات خطا الناقل.

ثم ذهبت محكمة لاس̼ بفرنسا في حكم 1985/4/13 , انه على الناقل أن يوصل المسافر سلي̲ 

إلى جهة الوصول. و عفت عنه إثبات خطا الناقل.

بعد ذلك أكدت محكمة النقض الفرنسية سنة 1911 أن مسؤولية الناقل اتجاه المسافر ع̲ يصيبه 

من ضررا أثناء عملية النقل هي مسؤولية عقدية, و على الناقل الالتزام بض̲ن سلامة المسافر ووصوله 

امعية,طبعة2003, ص28. ة, ديوان المطبوعات ا زائر ة ا 1   سم جميل حسن الفتلاوي, العقود التجار
ي محمد, المرجع السابق, ص25. 2   مختار رحما
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التسليم المتفق عليه.(1) 

الحالة الثانية: نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثانية. وهي ʪثابة استثناء عن الحالة الأولى، 

يحظر معها تطبيق القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى، ويتجلى هذا الاستثناء في حالات هلاك 

البضائع أو تلفها أو التأخ̺ في تسليمها التي تلابسها الظروف الآتية:

1- أن يكون الهلاك أو التلف أو التأخ̺ قد وقع أثناء النقل بوسائل نقل أخرى غ̺ البرية.

2-  ألا يكون الهلاك أو التلف أو التأخ̺ قد حدث نتيجة فعل أو امتناع من جانب الناقل البري.

3- أن يرجع الهلاك أو التلف أو التأخ̺ إلى أسباب لا ̻كن حدوثها إلا ʪناسبة وأثناء النقل في 

مرحلة أخرى غ̺ المرحلة البرية. 

فإذا توافرت هذه الظروف لا تنطبق على النقل أحكام اتفاقية CMR وإ̷ا يطبق القانون الداخلي 

أو الاتفاقية الملزمة التي تحكم المرحلة التي حدث خلالها الضرر(2).

الملاحظ إذن أن الإستثناء الوارد في الفقرة الثانية يقضي بعكس ما تنص عليه قواعد روتردام

ة̺ هي المطبقة إذا ثبت أن الضياع، الضرر أو التأخ̺ كان خلال المرحلة البحرية، و̬  لأن هذه الأخ

يكن ناتجا عن فعل أو امتناع من جانب الناقل البري، وناتجا عن فعل لا ̻كن أن يحصل إلا خلال 

المرحلة البحرية؛ فهنا يقع عبء الإثبات على متعهد النقل الذي يتمسك بتطبيق قواعد روتردام.

هذا وفي حالة إفراغ البضاعة من على الشاحنة في أي مرحلة من مراحل النقل، فإن قواعد روتردام 

هي المطبقة(3)، متى توافرت شروطها الأخرى.

3)- يسري الأمر ذاته بالنسبة للإتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل عبر سكة حديدية(4)، حيث لا 

ديدة، مصر 2003، ص110 امعة ا د النقل متعدد الوسائط، ، دار ا 1 - سوزان ع حسن، مسؤولية متع
2  - نادية محمد معوض، المرجع السابق، ص392

- 3 P.Delebecque, RR- la Haye- Hambourg,op.cité. p12.
عــد مــن أقــدم الاتفاقيــات  ــ  المعروفــة باتفاقيــة  « CIM »وال ديديــة اتفاقيــة بــرن  ا ــ بالســكك  الدو ــ النقــل  ع 4 - ينطبــق 
اصــة  ــ القواعــد الموحــدة ا ــا  املــة ل ســمية ال ــر 1890 وال ــخ 14 أكتو ــا بتار اصــة بالنقــل، فقــد تــم التوقيــع عل الدوليــة ا
ــة لتتــلاءم مــع التطــور  عديــلات دور ــذه الاتفاقيــة لمراجعــة و ديديــة (RU-CIM)) (. وتخضــع  ــع بالســكك ا ــ للبضا بالنقــل الدو
ــ 9 مــاي 1980 (دخــل  م  ــ عديــل الـــ COTIF  الم ايــر 1970 و عديــل 7 ف عديــل 1952، 1961،  ــا  م ــي والاقتصــادي، أ القانو
ــ  ــخ 1 نوفم ــ التنفيــذ بتار 1990(دخل ح ســم ــول20 د ــا بموجــب بروتو ــخ 1 مــاي 1985)، والمعدلــة بدور ــ التنفيــذ بتار ح
وقــد صادقــت عليــھ  ليــة2006    ــخ1 جو بتار التنفيــذ  ــ  ح لـــ3 جوان1999(دخــل   Vilnius ــول  بروتو بموجــب  ا  ــ وأخ  .(1996

2001، ج.ر عــدد82 ل 2001/12/31.). ســم  زائــر بموجــب المرســوم 01-433 ل 26د ا
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تطبق قواعد روتردام على عقد النقل الخاضع لاتفاقية ʪ  (COTIF/CIM)عنى عقد النقل السك˕ 

الذي يضم مرحلة بحرية مكملة للنقل بالسكك الحديدية، وهذا طبقا لل̲دة 2 فقرة1 من اتفاقية 

(COTIF/CIM) شرط أن يتم النقل البحري على الخطوط المودعة في قاʥة الـ.OTIF وهو شرط 

 (COTIF) تنص عليه المادة 84/جـ من قواعد روتردام، وإ̷ا ورد في المادة 1 فقرة 4 من اتفاقية ̬

المعدلة ʪوجب بروتوكول 1999.

4)- الاتفاقية الدولية التي تحكم نقل البضائع بالطرق المائية الداخلية، والمقصود هنا هو اتفاقية 

بودابست (CMNI)(1) ،والتي حسب المادة 2 الفقرة 2 منها، تطبق في حالة ما إذا كان الغرض من 

عقد النقل هو نقل البضائع عن طريق المجاري المائية وبالواسطة البحرية، شريطة ألا تكون البضائع 

المنقولة عبر المجاري المائية، تم إعادة شحنها عند دخولها في نطاق النقل البحري(2)، إلا إذا صدر سند 

شحن بحري وفقا للقانون البحري الواجب التطبيق، أو كانت المسافة المقطوعة في الواسطة البحرية، 

والتي تنطبق عليها قواعد بحرية هي الأطول.       

 عليه فإنه في أي نقل بالواسطة البحرية وعبر الطرق المائية الداخلية دون إعادة شحن، فإن سند 

النقل الصادر من قبل متعهد النقل يغطي النقل بأكمله، ومن ثم فإن أي سند نقل يصدر على أساس 

قواعد روتردام، تطبق بشأنه أحكام اتفاقية بودابست(3).

إن إحالة المادة 82 للاتفاقيات الدولية الأخرى النافدة وتعديلاتها يؤدي إلى تطبيق المادة 30 من 

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لـ(4)1969، والتي تش̺ في فقرتها الثانية أنه إذا نصت المعاهدة على 

ة̺ هي المطبقة، ولكن فقط على الحد  أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة فإن أحكام هذه الأخ

الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة» الفقرة3».

بالرغم من أن قواعد روتردام تسجل لها الجرأة في تنظيم أحكام النقل متعدد الوسائط، إلا أن 

ــخ 22  ــع بالطــرق المائيــة الداخليــة بتار شــأن عقــد نقــل البضا ــر 2000  ــخ 31 أكتو ســت الموقعــة بتار 1 - اعتمــدت اتفاقيــة بودا
ــة للملاحــة  نــة الوطنيــة المركز ــ تنظيمــھ ال كت  ــ اشــ ــ مؤتمــر دبلوما ــل 2005  ــ 1 أفر ــ التنفيــذ  جــوان 2001 ودخلــت ح
ــ عقــد نقــل  نــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة، وتنظــم الاتفاقيــة المســؤولية التعاقديــة للأطــراف  نــة الدانــوب و ــر الرايــن و ــ 
شــطة المنظمــات الدوليــة المتصلــة  ، الــدورة 41 أ ــ نــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدو ــع بالطــرق المائيــة الداخليــة:  البضا

ليــة 2008، ص09. ــ وتوحيــده، 16 جــوان- 3 جو بمناســقة القانــون التجــاري الدو
و ذات الشرط الذي جاءت بھ المادة 82 فقرة (د) من قواعد روتردام. 2  - و

.Francesco Berlingieri- Op . cité.p 19 -  3
دات  22 ماي 1969 وخلت ح التنفيذ  27 يناير 1980. نا لقانون المعا 4  - اعتمدت اتفاقية في
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الحفاظ في استغلال النقل بالسكة الحديدية.

والجدير بالذكر أن القانون المطبق على الحوادث الناتجة عن السكك الحديدية هو القانون المد̹ 

الجزائري(1) والقانون التجاري(2).

الفرع الثا̹: التشريع الدولي المنظم لحوادث النقل بالسكك الحديدية.

من أجل إجتناب تنازع القوان̼, لجأت الدول المتقدمة إلى إبرام اتفاقيات دولية لتنظيم وسائل 

النقل. حيث قامت بإبرام أول اتفاقية دولية لنقل الأشخاص (civ) في مدينة «برن» سنة1924, التي 

تناولت موضوع  الاختصاص المحلي مكان وقوع الحادث  في مجال مسؤولية شركة النقل.

من  الناقل  إعفاء  أسباب  و  بالسلامة  الالتزام  فترة  تحديد  لتشمل   1957 سنة   ʳأك توسعت  ثم 

المسؤولية(3).

خضعت هذه الاتفاقية إلى تعديل سنة 1980 و تأسست ʪوجبها المنظمة الحكومية الدولية للنقل 

الدولي بالسكك الحديدية التي تهدف إلى اقامت نظام قانو̹ دولي موحد في ميدان النقل بالسكك 

الحديدية,  ك̲ صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية ( (cotif مع التحفظ ʪوجب المرسوم الرئاسي رقم 

91-264 المؤرخ في 08/10/(4)1991.

المطلب الثا̹: الطبيعة القانونية لعقد نقل الأشخاص بالسكك الحديدية وتطور مبدأ الالتزام بض̲ن 

السلامة.

إن عقد النقل بالسكة الحديدية يطرح إشكالية في̲ يخص تحديد طبيعته القانونية, و  نظرا لصعوبة 

إثبات الناقل في حوادث النقل بالسكك الحديدية, وضع مبدأ الالتزام بض̲ن السلامة بهدف تعويض 

كننا طرح الإشكاليات التالية: هل تطبق هذه القاعدة في كل الحالات  ضحايا حوادث النقل, و من ثم̻ 

و في كل مراحل عملية النقل؟ و هل الالتزام بض̲ن السلامة يغطي كل الحوادث؟ و هل يعتبر هذا 

الالتزام,التزام بتحقيق نتيجة, أم التزام ببذل عناية؟ و هل يخضع لأحكام المسؤولية العقدية أو التقص̺ية؟

1   قانون رقم 07-05 المؤرخ  2007/5/13. 
1975/9/26 2   الأمر رقم 75-59 مؤرخ 

ومــھ,  دار مقارنــة,  دراســة  ديديــة,  ا بالســكك  اص  ــ الأ نقــل  حــوادث  عــن  المدنيــة  المســؤولية  محمــد,  ــي  رحما مختــار     3
ص19. زائــر,2003,  ا

دة الرسمية رقم38 المؤرخة  1991/8/14. ر    4
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المبحث الأول: النظام القانو̹ لحوادث النقل الناتجة عن السكة الحديدية و الطبيعة القانونية لهذا 

العقد.

إنشاء أول خط لنقل  و قد تم  19م.  تطورا عظي̲ خلال القرن  النقل بالسكك الحديدية  عرف 

الفحم في 1930/09/15 في بريطانيا, ثم تليه فرنسا بتدش̼ أول قطار لنقل الأشخاص في 1837/8/26 

تم انتشر ليمس كافة دول العا̬ و يصبح دوليا.

النقل  في  السلامة  و  بالأمن  متعلقة  قوان̼  وضع  طريق  عن  النقل  من  النوع  هذا  تنظيم  وتم 

بالسكك الحديدية, و البحث عن المسؤولية القانونية الناتجة عن هذه الحوادث 

السكة  طريق  عن  للنقل  المنظمة  المتعلقة  الدولية  و  الداخلية  القانونية  الأحكام  الأول:  المطلب 

الحديدية:

و نتيجة للتطور الذي عرفته هذه الشبكة أصبح من الضروري وضع قوان̼ تحكم هذا النوع من 

 C)النقل سواء كانت قوان̼ وطنية أو دولية, لهذا الصدد ظهرت عدة اتفاقيات دولية بنقل الأشخاص

I V) و بنقل البضائع(CIM) لتنظم حركة الأشخاص عبر الحدود.

الفرع الأول: التشريع الجزائري الذي ينظم حوادث النقل بالسكك الحديدية.

 183-63 التنفيذي رقم  المرسوم  النقل هو  الاستقلال في مجال  الجزائر بعد  قانون صدر في  أول 

محلها  التي حلت  الحديدية  للسكك  الوطنية  الشركة  أنشئت ʪوجبه  حيث   1963/5/16 في  المؤرخ 

الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ʪوجب الأمر رقم 75-28 المؤرخ في 3/25/(1)1976, الذي 

نص في المادة الثانية منه :» تحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي و ذلك طبقا لمبادئ 

الميثاق المتعلق بالتنظيم الاشترا˔ للمؤسسات و لأحكام الأمر 74/71 المؤرخ في 1971/11/16, ك̲ أنها 

تعد مؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغ̺.

طبقا  صناعي,  و  تجاري  طابع  إلى  اشترا˔  طابع  من  المؤسسة  لهذه  القانو̹  الطابع  تحول  ثم 

للمرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 12/1/(2)1990.

و  الاستع̲ل  و  السلامة  و  الأمن  1990/12/25.(3)المتضمن  في  المؤرخ   35-90 قانون  صدر كذلك 

دة الرسمية رقم26 المؤرخة  1976/03/30. ر 1   ا

دة الرسمية رقم54 المؤرخة  1990/12/12. ر 2   ا

دة الرسمية رقم56 المؤرخة  1990/12/26. ر 3   ا
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توضح مقصودها على وجه اليق̼(1)،  ك̲ أن منطوقها  26 و82 لا  المادة  يرون أن صياغة  المحلل̼ 

الكندي̼  الأساتذة  -وهو من   TETLY WILLIAMلذلك يذهب وتأويلات.  ا̺ت  تفس يحتمل عدة 

الذي يوجّهون انتقادات لاذعة لقواعد روتردام ويعتبرها معقدة- إلى أن هذه القواعد صعبة الفهم 

إذ  البحري،  القانون  في  المتخصص̼  القانوني̼  أو  الخبرة  ذوي  للمهني̼  بالنسبة  حتى  والاستيعاب 

ستراودهم باستمرار شكوك حول مفهوم هذه القواعد(2).

هذا الغموض الذي يشوب المادت̼ 26 و82 من اتفاقية روتردام، جعل الوفدين الألما̹  والنمساوي 

يقترحان على لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إعادة صياغة شرط التحفظات في مشروع 

المادة 92 «المادة 90 من الاتفاقية» على نحو ̻كّن الدول المتعاقدة من أن تحتفظ لنفسها بالحق في 

عدم تطبيق الاتفاقية على عقود النقل التي لا تقتصر على النقل البحري، وهذا حتى تتمكن الدول من 

المصادقة على الاتفاقية وإدخال نظام نقل بحري جديد لأنه بدون وجود شرط التحفظات، فإن الدول 

التي لديها انشغالات تتعلق بالقواعد التنظيمية للنقل متعدد الوسائط، قد لا تصادق على هذا الصك.

إلا أن الوفد الأمري˕ عارض بقوة الاقتراح الذي تقدمت به ألمانيا والنمسا، على أساس أنه من شأن 

استبعاد تطبيق الاتفاقية على العقود التي تنص على نقل البضائع بالبحر وبوسائط أخرى بالإضافة 

إلى النقل بالبحر ،أن يلغي الهدف الأساسي للاتفاقية، فضلا عن ذلك فإن قبول طابع الاتفاقية الذي لا 

يقتصر على النقل البحري، ̻ثل جزءا لا يتجزأ من الحل الوسط الذي اتفقت عليه أكʳ من 30 دولة 

في دورة الفريق العامل الثالث «قانون النقل» الحادي والعشرين. وهو ما ذهب إليه الوفد الفرنسي 

تنحية  من  الدول  ̻كن  أن  الاقتراح  هذا  شأن  من  أن  اعتبر  حيث   P.DELLEBECQUEـ ممثلا ب 

فرأى أن  الوسائط.  كان عقد النقل يتضمن عنصرا متعدد  البحري إذا  الاتفاقية حتى في جزء النقل 

ة̺ بأن يؤدي إلى تجزئة القانون(3). الاقتراح مغال في̲ ذهب إليه وينطوي على مجازفة كب

يتضح من هذا كله أن الإشكالات التي تطرحها المادة 26 و82 من قواعد روتردام والتي جعلتها 

ليا أو جزئيا، المرجع السابق، ص69. ع الدو بالبحر  شأن عقود نقل البضا 1  - فاروق ملش، اتفاقية الأمم المتحدة 
2  - William Tetley – A summary of general criticism of the Uncitral convention: the Rotterdam rules , 5  NOV 
2008, http://www.mcgill.ca/maritimelaw/rotterdamrules ,p 01 : « the Rotterdam rules will be difficult to un-
derstand for the even skilled ship operator or owner or charterer or shipper or consignee or receiver, because 
they are complicated. Even the full time maritime lawyer will have constant important doubts of the meaning 
of the Rotterdam rules. ».
لسة877- 24 جوان2008 ص 4 ، 5. ورك محضر موجز ل نة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدو – الدورة 41- نيو  -  3
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محل جدل هائل حسب مؤʯر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(1)(CNUCED)  يرجع إلى:

- احت̲ل التنازع مع الاتفاقيات الأحادية الواسطة في ميدان النقل الطرقي أو السك˕ أو الجوي 

أو في المجاري المائية الداخلية، التي تنطبق أيضا في العديد من الحالات على ما ينشأ من خسائر أثناء 

مرحلة معينة من مراحل النقل متعدد الوسائط.

- احت̲ل تجزؤ القانون الواجب التطبيق على النقل متعدد الوسائط الدولي.

- رغبة الدول في ض̲ن استمرار تطبيق القانون الوطني القائم بشأن النقل الدولي متعدد الوسائط.

المبحث الثا̹: طبيعة نظام المسؤولية في قواعد روتردام:

نظريتان  توجد  إذ  الوسائط.  متعدد  النقل  عقد  في  المسؤولية  نظام  طبيعة  حول  التساؤل  ثار 

معروفتان لحكم المسؤولية خلال النقل متعدد الوسائط، ه̲ نظام المسؤولية الشبكية ونظام المسؤولية 

الموحدة «المطلب الأول». لتحاول قواعد روتردام وضع حل توفيقي ب̼ النظام̼ «االمطلب الثا̹». 

المطلب الأول: طبيعة نظام المسؤولية في عقد النقل متعدد الوسائط:

إختلفت الآراء في شأن أيّ النظام̼ هو الأمثل لحكم المسؤولية في النقل متعدد الوسائط، نظام 

المسؤولية الشبكية « الفرع الأول» أو المسؤولية الموحدة «الفرع الثا̹».

الفرع الأول: النظام الشب˕ لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط.

في  شب˕  لأنه  الوسائط،  متعدد  النقل  متعهد  مسؤولية  الشب˕(2)لحكم  النظام  مصطلح  يطلق 

حالات الهلاك أو التلف أو التأخ̺ ʪعنى أنه إذا حدث أي من الهلاك أو التلف أو التأخ̺ في مرحلة 

الحالة  هذه  فإنه سيحكمها في  به  قانون وطني معمول  أو  مطبقة  دولية  اتفاقية  محددة تحكمها 

الاتفاقية الدولية أو القانون الوطني الواجب التطبيق. بناء عليه، إذا كان الضرر محدد الموضع، فإن 

القواعد القانونية التي ستحكم المسؤولية تختلف دون شك باختلاف المرحلة التي حدث خلالها الضرر.

1  - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، استعراض النقل البحري 2009- جنيف- أوت2010- ص137.
ــ  ــو مصط و  «  Net Work System » ي:  ــ الإنجل ــ  للمصط ترجمــة  ــو   «  le Système de réseau  » ي  الشــب النظــام   -   2

تقدونــھ مثــلا: ي الذيــن  ــاء  الفق قبــل  مــن  ــ  ح ســتعمل 
R.Rodière et E.du Pontavicé : « les Anglais utilisent cette expression dans leur Vocabulaire faussement imagée 
qui ne peut être compris des initiés » : R.Rodière, E. du pontavice Droit maritime, 12ème édition, DELTA, Dalloz, 
1997. note 36, p 392.
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 حوادث النقل عن طريق السكك الحديدية
ة(1) قلفاط نرجان ك

مقدمة :

يحتل النقل أهمية معتبرة في حياة الفرد و الشعوب بحيث لا ̻كن للفرد الاستغناء عنه.

ك̲ أن التطور الصناعي و التكنولوجي في العصر الحديث قد اثر على عملية النقل و وسائله للدور 

الايجاʭ الذي يؤديه يوميا, خاصة في تقريب المسافات ب̼ الدول و الأفراد.

ةr الحوادث التي تتسبب فيها وسائل النقل و كʳت ضحاياها, دفع إلى محاولة تنظيم  غ̺ أن ك

العلاقة ب̼ المسافر و الناقل و اعتبارها عقد يرتب التزامات على عاتق طرفيه, و أصبح من الضروري 

وضع تشريع يحكم بالتعويض على هذا الضرر على أساس أحكام المسؤولية.

ففي بداية الأمر كانت أحكام هذه المسؤولية معقدة نوعا ما, حيث كان يقع عبئ إثبات الخطأ 

و الضرر و العلاقة السببية بينه̲ على عاتق المتضرر, ولكن سرعان ما تغ̺ت هذه الأحكام ʯاشيا مع 

بالحفاظ على سلامة  تطور وسائل النقل و صعوبة إثبات خطا الناقل. فأصبح ناقل الأشخاص ملزم 

السافرين و إيصالهم إلى الأماكن المتفقة عليها في سند النقل سالم̼ من الأضرار.

و رغم كل هذه الالتزامات المفروضة على الناقل تبقى طبيعة مسؤولية هذا الأخ̺ مبهمة.

عليه  تقوم  الذي  القانو̹  الأساس  معرفة  حول  تتمحور  الدراسة  هذه  إشكاليات  تكون  بهذا  و 

ما هي الأحكام  الحديدية عن الحوادث التي تلحق المسافرين؟ أي  مسؤولية شركة النقل بالسكك 

القانونية المطبقة على ناقل الأشخاص إذ اخل بالتزاماته؟ و ماهية طبيعتها القانونية؟

للإجابة على هذه التساؤلات, ارتأينا تقسيم دراستنا إلى جزئي̼:

الجزء الأول نخصصه إلى دراسة: النظام القانو̹ لحوادث النقل الناتجة عن السكة الحديدية و 

الطبيعة القانونية لهذا العقد.

أما الجزء الثا̹ سنتناول فيه: المسؤولية القانونية عن حوادث النقل بالسكك الحديدية و نظام 

التعويض عنها.

ي بكر بلقايد – تلمسان - قوق و العلوم السياسية – جامعة أ لية ا 1   - طالبة دكتوراه – 
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يجد أنصار المسؤولية الشبكة(1). مزايا عديدة لهذا النظام أهمها:

- أن أحكام المسؤولية الواردة في اتفاقيات النقل أحادي الواسطة، قد صيغت بعناية فائقة سواء 

من حيث طبيعتها أو من حيث مداها، ʪا يتلاءم مع ظروف واسطة النقل التي تحكمها، وهي تتفق 

وجميع الأنظمة القانونية الموجودة وتحترم النصوص المتعلقة بالنظام العام. لذلك يتع̼ عدم الإخلال 

بهذه الأوضاع القانونية المستقرة، بإدخال قواعد مغايرة قد تكون أقل ملاʥة لتنظيم المسؤولية الذي 

تكفله حاليا اتفاقيات النقل أحادي الواسطة(2). 

نفسه المطبق  المرسل هو  إزاء  الوسائط  المطبق على متعهد النقل متعدد  المسؤولية  نظام  أن   -

على متعهد النقل متعدد الوسائط تجاه المتعاقدين معه(3). فالعلاقة القانونية التي تترتب على أحكام 

اتفاقية نقل أحادي الواسطة ب̼ متعهد نقل متعدد الوسائط ومقاول نقل من الباطن، سوف تكون 

م̲ثلة لتلك العلاقة القانونية القاʥة ب̼ متعهد النقل والمرسل. 

ومع ذلك فإن للنظام الشب˕ مساوئه المتمثلة في:

 - أن مسألة الضرر غ̺ المعروف مكان حدوثه مسألة تعترض النقل متعدد الوسائط بالحاويات، 

ة̺ من الأضرار التي تصيب البضائع غ̺ محددة موضع حدوثها.ضف إلى ذلك أن  حيث أن نسبة كب

التأخ̺ في تسليم البضاعة، غالبا ما لا يكون بسبب واسطة واحدة من النقل، وإ̷ا نتيجة تسلسل 

ا̺ت في كل المراحل، فيصعب ربطه ʪرحلة واحدة وتطبيق نظامها القانو̹(4). التأخ

- تكمن سلبيات النظام الشب˕ أيضا في إحداث بعض الثغرات في النقل متعدد الوسائط إذ قد 

توجد مرحلة ب̼ واسطة نقل وواسطة نقل أخرى، لا تنظمها الاتفاقيات الدولية. وهو الشأن بالنسبة 

لتخزين البضائع عندئذ يطبق القانون الداخلي، وهذا يعني أنه على متعهد النقل متعدد الوسائط 

موعة «ب» «الدول  عض دول ا عد  1  -  مؤتمر الأمم المتحدة المع بوضع اتفاقية النقل الدو متعدد الوسائط لـ 1980 
ــ ذلــك ناديــة محمــد معــوض،  ــي، أنظــر  يطا ا الوفــد ال ــ رأســ ي للمســؤولية وع المتقدمــة» مــن أنصــار الأخــذ بالنظــام الشــب

ــا. عد المرجــع الســابق، ص 403 ومــا 
قــوق، مصــر، 1994.،  ــ ا ــ متعــدّد الوســائط، رســالة لنيــل درجــة الدكتــوراه  ــي للنقــل الدو 2  - فــاروق ملــش، ، النظــام القانو

ص 474
3  - نادية محمد معوض، المرجع السابق، ص 405.

- 4 Diego Ramirez Vincent, la limitation de responsabilité dans le transport multimodal, Université de Mon-
tréal, 2006, p 13. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/2370/11758361.PDF?se-
quence=1
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حالة  المطبقة في  الدولية  الاتفاقيات  إلى  إضافة  المتعددة،  الداخلية،  بالقوان̼  الإحاطة  المرسل  وكذا 

النقل متعدد الوسائط.

- أن النظام الشب˕ يؤدي إلى عدم وحدة النظام وتعقيده، فالمرسل لا يعرف مقدما قيمة التعويض 

الذي سيحصل عليها إذا ما أصاب البضاعة ضرر، ʪعنى أنه لا يعرف قواعد المسؤولية التي ستحكم 

تختلف شروط تطبيقها  الوسائط  النقل متعدد  بالفعل(1). فمسؤولية متعهد  تحققه  الضرر إلا عند 

يعتمد نظام المسؤولية المطبق على متعهد  إذا ما كان الضرر محدد الموضع. حيث  ومدى اتساعها 

النقل متعدد الوسائط، على مكان حدوث الضرر. والحال أن المرسل يرغب في معرفة النظام القانو̹ 

المطبق مقدما، قبل نقل بضائعه وهذا ما لا يحققه الأخذ بالنظام الشب˕.

الفرع الثا̹: النظام الموحد لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط.

متعدد  النقل  طبيعة  مع  لت̲شيه  الأمثل  هو  النظام  هذا  أن  الموحدة  المسؤولية  أنصار  وجد 

الوسائط. (2)ومؤداه أن مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط تتحدد ابتداء على أساس مبلغ أقصى 

مع̼، بغض النظر عن مكان وقوع الضرر(3). وبالتالي فإن النظام الذي يحكم المسؤولية هو ذاته لا 

يتغ̺ بتغ̺ مكان وقوع الهلاك أو التلف، ويستوي لدى هذا النظام أن يكون الضرر الجاري ضررا 

محدد الموضع أو غ̺ محدد الموضع.

يرُجِع أنصار هذا النظام ملاʥته للنقل متعدد الوسائط إلى مزاياه المتمثلة في:

-  أنه لن يكون ضروريا تحديد مرحلة وقوع الضرر، إذا لن يغ̺ ذلك شيئا في نظام المسؤولية 

الذي  التعويض  لذلك،  تبعا  ويتحدد  بالحاويات(4).  الوسائط  النقل متعدد  يناسب  ما  المطبق، وهذا 

يلتزم متعهد النقل متعدد الوسائط بدفعه مقدما في حالة ما إذا أصاب البضائع هلاك أو تلف أو 

تأخ̺ أياّ كان مكان وقوع الضرر.

1  - نادية محمد معوض، المرجع السابق، ص 396
اصــة  ــ المفاوضــات ا ــ رأت الأخــذ بالنظــام الموحــد للمســؤولية  ــ الــدول ال موعــة «ب»  2  - مجمــوع دول الـــ 77 وجــزء مــن ا
حــول اتفاقيــة النقــل متعــدد  ــ  المتحــدة الدبلوما الأمــم  أعمــال مؤتمــر  عــن  ــر  باتفاقيــة النقــل متعــدد الوســائط لـــ 1980: تقر

شــور، ص 11. ــ م الوســائط، مــاي 1980، غ
يــة،  و قــوق ال ــع لـــ 1980، مجلــة ا ، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة حــول النقــل متعــدد الوســائل للبضا ــ ن العط 3 - عبــد القــادر  حســ

تم 1984.ص 202 العدد الثالث، الســنة الثامنة ســ
- 4Diego Ramirez Vincent, Op-cité, p 18.
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-لافي محمد دراركة، النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري (دراسة مقارنة ب̼ أحكام قانون 

التجارة البحرية الأرد̹ و قواعد هامبورغ)، مجلة المنارة، المجلد 13، العدد 9، 2007

     http://www.bu.edu.eg/ole/415.pdf   .عصام حنفي محمود، قانون التجارة الدولية، جامعة بنها-

-فاروق ملش، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود النقل الدولي للبضائع بالبحر كليا أو جزئيا لسنة 2009 الحسنات 
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- أنه نظام متجانس للمسؤولية يعكس دور متعهد النقل متعدد الوسائط، حيث تكون مسؤوليته 

واحدة طوال الفترة التي يتعهد خلالها بتنفيذ النقل متعدد الوسائط، لذلك يرى أصحاب هذا الرأي أن عقد 

النقل متعدد الوسائط يجب أن يحتفظ بكيانه ككل، وهذا ما يستدعي أن يستقل بأحكامه الخاصة(1).

بالرغم من هذه الإيجابيات يعاب على النظام الموحد للمسؤولية ما يلي:

اختلاف مسؤولية متعهد النقل في مواجهة المرسل عن مسؤولية مقاول النقل من الباطن - 

اتجاه متعهد النقل، م̲ يؤدي إلى قلب الأوضاع بالنسبة لحساب مبلغ التعويض عن الضرر بسبب 

إمكانية حدوث تفاوت ب̼ مبلغ التعويض الذي يجب أن يدفعه متعهد النقل للمرسل، والمبلغ الذي 

إذ سيكون  الضرر،  التي وقع فيها  المرحلة  الناقل منفذ  الرجوع على  سيسترده عند م̲رسته دعوى 

ذلك على أساس الاتفاقية المطبقة على تلك المرحلة. وقد نحدد الإتفاقية قيمة تعويض أقل من قيمة 

التعويض التي دفعها متعهد النقل للمرسل، عندها سيخسر الفرق(2). وحتى لو كانت الاتفاقية تحدد 

بأكʳ م̲ دفعه  الناقل  الوسائط لن يستطيع مطالبة  النقل متعدد  أكبر، فإن متعهد  تعويض  قيمة 

للمرسل، وبذلك سيدفع الناقل مبلغ تعويض أقل من المبلغ الذي كان يجب أن يدفعه(3).

المطلب الثا̹: تطبيق النظام الشب˕ للمسؤولية في قواعد روتردام.

سنحاول  الموحدة.  والمسؤولية  الشبكية  المسؤولية  نظامي  من  المقصود  على  التعرف  خلال  من 

تحديد طبيعة النظام الذي يحكم مسؤولية متعهد النقل في اتفاقية روتردام «الفرع الأول». و أحكام 

المسؤولية التي تخضع لشروط و تطبيق المادة 26 «الفرع الثا̹».

الفرع الأول : إرساء النظام الشب˕ المحدود للمسؤولية.

سبق و أن بينا أن قواعد روتردام  تنص من خلال المادة 26 على أن  الأولوية في التطبيق للاتفاقية 

التي تحكم تلك المرحلة، وفي جميع الحالات الأخرى أي حين̲ لا يكون من الممكن أن يعزى الهلاك لأية 

مرحلة محددة من مراحل النقل متعدد الوسائط، أو حين̲ لا تكون هناك اتفاقية دولية أحادية الواسطة 

واجبة التطبيق على المطالبة المعنية، أو حين̲ يقع الضرر في مرحلة النقل البحري، انطبقت أحكام 

قواعد روتردام أي أحكام نظام المسؤولية البحرية، لتحديد حقوق الأطراف، ومدى حجم المسؤولية.

ي للنقل متعدد الوسائط، المرجع السابق، ص 476 1  - فاروق ملش، النظام القانو
2  - Diego Ramirez Vincent, op-cité, p 18.

د النقل متعدد الوسائط، المرجع السابق، ص 168. 3  - سوزان ع حسن، مسؤولية متع
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بذلك تكون الاتفاقية قد طبقت نظام المسؤولية الشبكية على عاتق الناقل ل˕ يغطي كل مراحل 

النقل سواء السابق أو اللاحق للرحلة البحرية، إلا أنه نظام شب˕ محدود، مادام أن قواعد روتردام 

هي المطبقة في حالة عدم توافر شروط المادة (1)26.

في ح̼ سبق و أن تبنت اتفاقية النقل متعدد الوسائط ل1980  «اتفاقية جنيف» نظام المسؤولية 

المسؤولية  استثناء يت̲شى مع نظام  18، ثم وضعت لهذه القاعدة  المادة  ابتداء من خلال  الموحدة 

الشبكية في المادة 19(2). لتجمع الاتفاقية بذلك ب̼ النظام̼ فيكون نظام مسؤولية مختلط. إذ بعد 

أن وضعت القاعدة العامة على أساس المسؤولية الموحدة(3)، خصت الهلاك أو التلف المعروف مكان 

حدوثه بأحكام المسؤولية الشبكية، معتبرة أنه إذا كانت الاتفاقية الدولية، أو القانون الوطني الواجب 

القانون  فإن هذا  الاتفاقية،  في  الوارد  التعويض  أكبر من  للمرسل  الناقل  تعويضا من  يقرر  التطبيق 

المادة 19  الدولية هي التي تحكم مسؤولية متعهد النقل. ليكون تطبيق  الاتفاقية  الوطني أو تلك 

بذلك مشروطا بأن يكون الهلاك أو التلف محدد مكان وقوعه، وأن يكون الحد الذي ترتبه الاتفاقية 

الدولية أو القانون الوطني، أعلى من الحد الوارد في المادة 18 من الاتفاقية. وقد جاء هذا الحكم، نظرا 

لأنه قد يحدث -وهذا راجع لتنوع حدود المسؤولية بتنوع وسائط النقل- أن تكون حدود مسؤولية 

متعهد النقل متعدد الوسائط في مواجهة المرسل أد̸ من حدود مسؤولية الناقل من الباطن المسؤول 

عن هلاك أو تلف البضاعة في مواجهة متعهد النقل .

وفي حالة التعويض عن التأخ̺ في تسليم البضائع، تتخلى الاتفاقية عن النظام الشب˕ لتنص بدلا 

منه على نظام مستقل واحد في الفقرة الرابعة من المادة (4)18، فتعطي الحق للمرسل في التعويض في 

1  -« Limited Net work Système » : Voir : wei Hou, op-cité, p 244. 
ــع أثنــاء مرحلــة واحــدة معينــة مــن  ــلاك أو تلــف البضا 2  - المــادة 19 مــن اتفاقيــة النقــل متعــدد الوســائط لـــ 1980: «إذا وقــع 
ــ حــد  ــ ملــزم واجــب التطبيــق، ينــص ع ا اتفاقيــة دوليــة واجبــة التطبيــق أو قانــون وط ــ شــأ النقــل متعــدد الوســائط توجــد 
ــد النقــل المتعــدد  ــد الــذي يرتبــھ تطبيــق الفقــرات 1 و2 و3 مــن المــادة 18، تقــرر حــدود مســؤولية متع ــ مــن ا للمســؤولية أع

ــور.» ــ الملــزم المذ ــورة أو القانــون الوط ام الاتفاقيــة المذ ــلاك أو التلــف وفقــا لأحــ ــذا ال ئــذ عــن  الوســائط حي
ــة،  انــت إحــدى وســائط النقــل بحر ن إذا  ــ 920 وحــدة حســابية عــن الطــرد أو عــن وحــدة ال عــادل  ــض  3  -» حــدود التعو
ــ (المــادة 31 مــن الاتفاقيــة) أو 2,75 وحــدة  ــاص كمــا يحــدده صنــدوق النقــد الدو ب ا ــ ســابية حــق ال والمقصــود بالوحــدة ا
ل كيلوغــرام مــن  الكــة أو التالفــة ، و8,33 وحــدة حســابية عــن  ــ للبضاعــة ال حســابية عــن الكيلوغــرام الواحــد مــن الــوزن الإجما

ــة « ر ــة أو  ــ مرحلــة بحر شــتمل النقــل ع الكــة أو التالفــة إذا لــم  وزن البضاعــة ال
ســارة الناتجــة  ــد النقــل متعــدد الوســائط عــن ا 4  -المــادة 4/18 مــن اتفاقيــة النقــل متعــدد الوســائط: «تقتصــر مســؤولية متع
ــع  ســتحق عــن البضا ــ  ــ ونصــف مثــل أجــرة النقــل ال عــادل مث ــ مبلــغ  16 ع ام المــادة  ســليم وفقــا لأحــ ــ ال ــ  عــن التأخ

ســتحق بموجــب النقــل متعــدد الوســائط ــ  المتأخــرة ولكــن لا يجــاوز مجمــوع أجــرة النقــل ال
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هامبورغ حيث حققت نوع من التوازن الحقيقي في ميزان التعاقد ب̼ الناقل و الشاحن، لتأʲ بعد 

العقد  التي تجسد على وجه الخصوص في  التعاقدية  لواء الحرية  التي أعلت  روتردام  اتفاقية  ذلك 

الكمي الذي ̻ثل عقد نقل عصري، حيث ̻كن لأطرافه خرق النظام الآمر لقواعد روتردام وذلك في 

حدود معينة ذلك أن المادة 80 جاءت بحكم اختياري تتوقف على إرادة طرفي العقد الكمي (الناقل 

و الشاحن)، و إن كانت هذه السياسة التشريعية غ̺ واضحة لفتح باب الخروج عن أحكام الاتفاقية.

بالتالي فانه من الصعب تخيل حرية تعاقدية حقيقية ʪوجب القوة الاقتصادية التي يتمتع بها 

الذي  الحرية التي تظلم و القانون  و الضعيف  أنه ب̼ القوي  بالشاحن، حيث يقال  الناقل مقارنة 

يحرر، أي أنه داʥا ترد قيود على الحرية التعاقدية م̲ يجعلها محدودة حيث أن العميد رييبر يقول 

« إذا كان دور المشرع ح̲ية الطرف الضعيف، فالحرية لا تعترف إلا بالقوي». 

قاʥة المراجع: 

1-- المراجع العامة:

-أ̻ن سعد سليم، الشروط التعسفية في العقود ، دار النهضة العربية، مصر، 2011.

-علي فيلالي، الالتزامات (النظرية العامة للعقد)، موفم للنشر، الجزائر 2001.

المراجع الخاصة:

-إ̻ان الجميل، سند الشحن ودوره في النقل البحري،المكتب الجامعي الحديث، طبعة أولى 2012.

البحري للبضائع في القانون البحري الجديد في ح̲ية  -جلاء وفاء محمدين، مدى فعالية قواعد مسؤولية الناقل 

الشاحن المصري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 1995.

دار  البحر،  عبر  دوليا  البضائع  لنقل   2008 روتردام  قواعد  في  مسؤوليته  و  الشاحن  التزام  غنام،  محمد  -شريف 

الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر.

-مدحت عباس خلوصي، قانون النقل الدولي، شركة الشنهباصي للطباعة، القاهرة، مصر2000.

-محمد عباسي، إدارة عمليات النقل، الأكاد̻ية العربية للعلوم و التكنولوجيا.

-محمد نصر محمد، الوجيز في القانون البحري وفقا للأنظمة المقارنة، مكتبة القانون و الاقتصاد، الرياض، المملكة 

العربية السعودية، طبعة أولى 2012

-مصطفى ك̲ل طه، أساسيات القانون البحري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط1 2006. 

-مصطفى ك̲ل طه، القانون البحري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة أولى 2007.
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اتفاقية روتردام في هذه الحالة يشترط وجود اتفاق خاص يخرج عن أحكام  و للخروج عن أحكام 

أو من  النووية  الخاصة كالمواد الذرية أو  الطبيعة  المنقولة ذات  بالبضائع  الذي يتعلق  و  المعاهدة 

البضائع المعرضة للتلف، إضافة إلى الظروف التي سيجرى تنفيذ النقل ʪقتضاها استثنائية، و ألا يكون 

قد صدر بهذا النوع من النقل مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل الكترو̹ قابل للتداول أي أن 

الاتفاق على هذا النوع من النقل يكون اتفاق خاص ب̼ الناقل و الشاحن و لا يسري بحق طرف 

ثالث.(1)   

الخاʯة:

 ʲباعتبار أن عقد النقل البحري للبضائع من العقود الرضائية التي يستلزم لانعقادها توافق إراد

الحرية التعاقدية  مبدأ  الناقل و الشاحن، حيث يترتب على انعقاده مبدأ مهم جدا و هو  كل من 

الذي سمح لأطراف العلاقة التعاقدية التفاوض بحرية عن حقوق و التزامات ناتجة عن اتفاقه̲ على 

الرغم من عدم تكافؤ القوة الاقتصادية لكل منه̲، على عقد الإيجار الذي يقف فيه كل من المؤجر 

و المستأجر على قدم المساواة دون خشية الطرف الضعيف تحمل شروط مجحفة من الطرف القوي.

ك̲ أضفى مبدأ الحرية التعاقدية على عقد النقل البحري نوع من الإذعانية حيث لا يستطيع 

الشاحن مناقشة شروط العقد التي يفرضها الناقل و يحدد مضمونها الاتفاقي خاصة بالنسبة لشركات 

الغالب  و إن كان هذا ليس هو الوضع  التي تضع في سند الشحن شروط مطبوعة،  البحري  النقل 

فقد ينجح الشاحن في تغي̺ الشروط التعاقدية  التي يعرضها عليه الناقل، م̲ ينفي عن العقد صفة 

الإذعان م̲ يجعله يقترب نوعا ما من هذه الطائفة من العقود.

تعفيهم  بإدراج شروط  لهم  المجال  الناقلون  يكتسبها  التي  التعاقدية»  الحرية  «مبدأ  فتح  قد  و 

ة̺ التي ̻تازون بها، التي يأʲ في  من المسؤولية عن هلاك و تلف البضائع استنادا إلى المساومة الكب

مقدمتها شرط الإه̲ل الذي يتم إدراجه في سند الشحن بشكل مفرط ليتملص الناقل̼ ʪوجبه من 

المسؤولية م̲ ينعكس سلبيا على مصالح الشاحن̼، إضافة إلى شروط تحديد المسؤولية.

من  انطلاقا  الشاحن،  و ح̲ية  التعاقدية  الحرية  هذه  من  الحد  بغية  الدولي  المشرع  ليتدخل 

اتفاقية  إبرام  ليتم  الشاحن̼،  مصالح  كفة  عن  الناقل̼  مصالح  كفة  غلبت  التي  بروكسل  معاهدة 

1 وجدي حاطوم، نفس المرجع، ص 407،406.
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جميع الحالات، سواء كان قد تم تعي̼ مكان الضرر أم لا وبذلك يعلم المرسل مسبقا مبلغ التعويض 

الذي سيحصل عليه. ويقدر مبلغ  التحديد بضعف̼ ونصف مِثل أجرة النقل المستحقة عن البضائع 

الوسائط.  متعدد  النقل  عقد  ʪوجب  الأداء  الواجبة  النقل  أجرةِ  مجموعَ  يتجاوز  ألا  شرط  المتأخرة، 

و بالتالي تبنت الإتفاقية نظام «المسؤولية الموحدة المعدلة»(1)استنادا إلى أن النظام الذي أخذت به 

اتفاقية النقل متعدد الوسائط لـ 1980 هو النظام الموحد للمسؤولية وأوردت استثناء يتعلق في جزء 

منه بالنظام الشب˕ للمسؤولية.

 الفرع الثا̹: نطاق تطبيق الإتفاقيات الأحادية على المسؤولية.

ما دام أن قواعد روتردام قد انتهجت النهج الشب˕ فهذا يدعونا إلى تحديد الأحكام التي تعنيها 

المادة 26 والمتعلقة ʪسؤولية الناقل وحدود المسؤولية والوقت المتاح لرفع الدعوى. وتلك الأحكام 

التي لا تعنيها المادة 26 أي لا تعنيها أحكام اتفاقية النقل الأخرى.

بالنسبة لمواد قواعد روتردام المقصودة من قبل المادة 26 والتي لا تلغي أحكام اتفاقيات النقل 

الأخرى مادامت واجبة التطبيق هي(2):

أ- مسؤولية الناقل:

- المادة 15 «البضائع التي قد تصبح خطرا» والمادة 32 «أجرة النقل المدفوعة سلفا» ليست لها 

غلبة « Ne l’emporte pas sur » على المواد: 22 من اتفاقية النقل الطرقي CMR و9 من اتفاقية 

الداخلية  المائية  بالطرق  النقل  اتفاقية  من  و7   COTIF-CIM  1999 لـ  الحديدية  بالسكك  النقل 

.(CMNI)

- المادة 17 «أساس المسؤولية» ليست لها غلبة على المواد 17 و18 من اتفاقية CMR والمواد 23 

و25 من اتفاقية COTIF-CIM وكذا المواد 16 و18 من اتفاقية بودابست (CMNI) والمادة 18 من 

اتفاقية مونتريال للنقل الجوي.

النقل  اتفاقية  27 من  المادة  غلبة على  لها  ليست  والفردية»  الج̲عية  «المسؤولية   20 المادة   -

1  - نادية محمد معوض، المرجع السابق، ص 408
ــع واتفاقيــات النقــل الأخــرى  شــأن النقــل البحــري للبضا ال  ســي اصــة بمشــروع صــك الأو ــ ذلــك: جــداول المقارنــة ا 2  - انظــر 
ــ بقانــون النقــل)، الــدورة 11،  ــق العامــل الثالــث (المع ، الفر ــ نــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدو شــور مــن طــرف  الم

A/CN.9/WG.III/WP.27 :ــل 2003 الوثيقــة ــ 4 أبر ــورك مــن 24 مــارس إ نيو
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.(CMNI) المادة 4 من اتفاقية ،COTIF-CIM بالسكك الحديدية

- المادة 21 «التأخر» ليست لها غلبة على المواد 19، 20 من اتفاقية CMR، المادة 16 من اتفاقية 

(COTIF-CIM)، المادة 5 من (CMNI) والمادة 19 من اتفاقية مونتريال.

* المادة 22 «حساب التعويض» ليست لها غلبة على المواد 23 من اتفاقية (CMR) والمادة 19 

.(CMNI) من اتفاقية

- المادة 23 «الإشعار في حالة هلاك البضائع أو تلفها أو تأخرها» ليست لها غلبة على المواد 30 

من اتفاقية (CMR)،  44فقرة 2 من اتفاقية (COTIF-CIM)، 23 من اتفاقية (CMNI) والمادة 31 

من اتفاقية مونتريال.

ب- حدود المسؤولية:

- المادة 59 «حدود المسؤولية»، المادة 60 «حدود المسؤولية عن الخسارة الناجمة عن التأخر» 

27 من  إلى   23 المواد من  غلبة على  لها  ليست  المسؤولية»  بالحد من  الانتفاع  «فقدان   61 والمادة 

اتفاقية CMR، المواد من 30 إلى 33 من اتفاقية (COTIF-CIM) والمواد من 20 إلى 28 من اتفاقية 

(CMNI) والمادة 22 من اتفاقية مونتريال.

ج- الوقت المتاح لرفع الدعوى:

اتفاقية  32 من  المادة  ليست لها غلبة على  الدعوى»  لرفع  المتاحة  62 «الفقرة الزمنية  المادة   -

 (CMNI) المادة 24 فقرة 1، 3، 5 من اتفاقية ،(COTIF-CIM) المواد 47 و48 من اتفاقية ،(CMR)

والمادة 35 من اتفاقية مونتريال.

بودابست  اتفاقية  من   4 فقرة   24 المادة  على  غلبة  لها  ليست  التعويض»  64 «دعوى  المادة   -

.(CMNI)

أحكام  بشأنها  تطبق  لا  وبالتالي   ،26 المادة  تعنيها  لا  التي  روتردام  قواعد  لأحكام  بالنسبة  أما 

اتفاقيات النقل الأخرى فهي:

«واجبات   13 المادة  الناقل»،  «مدة مسؤولية   12 المادة  وتسليمها»،  البضائع  «نقل   11 المادة   *

معينة»، المادة 14 «واجبات معينة تنطبق على الرحلة البحرية»، المادة 16 «التضحية ببضائع أثناء 
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قلقهم بسبب احت̲ل ضياع حقوقهم من جراء تعنت الناقل̼ و إجبارهم على الخروج عن أحكام 

الاتفاقية.(1) 

إلا أن اتفاقية روتردام  قد تداركت وقوع الشاحن̼ ضحية استغلال الناقل̼ حيث جعلت لهم حق 

الارتباط بعقد يخضع الأحكام الاتفاقية «حقا مكفولا» لتشترط الاتفاقية أن الإبلاغ بهذه المكنة يكون 

بإشعار مكتوب قبل الموافقة على العقد الكمي.

أما بخصوص الحيوانات الحية ̬ تستثني اتفاقية روتردام نقل الحيوانات الحية من نطاق تطبيق 

الاتفاقية  المغايرة لأحكام  الخاصة  القواعد  لبعض  النقل  النوع من  هذا  أخضعت  أنها  إلا  أحكامها، 

لاسي̲ على مستوى الالتزامات و المسؤوليات المفروضة ʪقتضى الاتفاقية و يرجع السبب في ذلك إلى 
المخاطر الخاصة التي تترتب على نقل هذه الحيوانات الحية بحكم طبيعتها.(2)

فقد نصت المادة 81 على أنه بصرف النظر عن المادة 79 و دون المساس بالمادة 80 يجوز لعقد 

النقل أن يستبعد واجبات كل من الناقل و الطرف المنفذ البحري أو مسؤوليتها أو يحد منها إذا كانت 

البضائع حيوانات حية، غ̺ أنه يشترط لصحة الاتفاق ألا يكون هلاك هذه البضائع أو تلفها أو التأخ̺ 

في تسليمها ناتجا عن فعل أو إه̲ل من الناقل أو من يقوم مقامه ارتكب بقصد إحداث ذلك الضرر 

أو ارتكب عن استهتار و عن علم باحت̲ل بحدوث ذلك الضرر.

إضافة إلى ذلك نجد النقل الاستثناʨ الذي نصت عليه المادة 81/ ب حيث أجازت للأطراف على 

استبعاد واجبات الناقل أو واجبات الطرف المنفذ البحري و مسؤوليته̲ إذا كانت طبيعة البضائع. 

حالتها أو الظروف و الأحكام و الشروط التي سيجرى ʪقتضاها تنفيذ النقل تسوغ بشكل معقول 

إبرام اتفاق خاص بشرط ألا يكون عقد النقل المعني تنقل شحنات معتادة تنقل في السياق المعتاد 

للمهنة و ألا يصدر لنقل تلك البضائع مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل الكترو̹ قابل للتداول(3)   

امعــة  ــ البحــر، دار ا ــع دوليــا ع ــ قواعــد روتــردام 2008 لنقــل البضا ام الشــاحن و مســؤوليتھ  ــ ف محمــد غنــام، ال -  شــر
ة، مصــر، ص 42. ديــدة، الإســكندر ا

ســنات و  جزئيــا لســنة 2009 ا أو  ليــا  بالبحــر  ــع  ــ للبضا الدو عقــود النقــل  شــأن  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  فــاروق ملــش،    -
                    http://www.arabfcs.org/db-bin/doc-doc.pdf-449.pdf  .  65 ــ  إ  64 مــن  ص  القانونيــة،      الايجابيــات 

1 إيمان جميل، المرجع السابق، ص 116.
2 وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص 404، 405.

3 المادة 82 من اتفاقية رو تردام.
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3 الثالث العدد والنقل البحري للقانون الجزائرية المجلة

إشارة يذكر أن البحري للناقل ̻كن الاتفاقية،(1)مثلا أحكام عن بالخروج المتعاقدين إرادة حقيقة عن

عن منفردة بصورة عليه التفاوض جرى قد يكون أن الكمي(2)و العقد من صفحة كل في مع̼ بلون

نقل عقد إبرام بإمكانية للشاحن الناقل إعلام ضرورة الاتفاقية تستوجب ك̲ النقل، عقد بنود بقية

الكمي. العقد إبرام قبل عادي

إدراج يتم أن أي الذاتية الكفاية مبدأ الكمي العقد على يطبق أن ينبغي أنهّ ذلك إلى إضافة

تكون أن أو آخر، مستند إلى إحالته دون نفسه، الكمي العقد في الاتفاقية لأحكام المخالفة البنود

يدخل فلا للتفاوض، خاضع غ̺ إذعان عقد في مدرجة الاتفاقية أحكام عن خروج فيها التي البنود

سجل لا و النقل مستند لا الناقل، عنها يعلن التي الخدمات و الأسعار جدول الكمية العقود ضمن

آخر. مستند أي لا و الالكترو̹ النقل

أحكام عن فيها الخروج يجوز لا الكمّي، العقد في الواجبات بعض هناك أن بالذكر الجدير و

و الرحلة بدء قبل للسفر صالحة السفينة بجعل كالالتزام ،80/4 المادة عليها نصت التي الاتفاقية

نهايتها. غاية إلى الرحلة أثناء

الخطرة، بالبضائع المتعلقة بالمعلومات الناقل الشاحن تزويد بوجوب المتعلّقة الالتزامات كذا و

من أو بالناقل الإجازة شأنه من اتفاق كل الاتفاقية، أحكام عن الخروج إمكانية استثنت أنهّا إضافة

التحديد من الانتفاع المنفذ) الطرف موظفو و الناقل، موظفو و المنفذ، الطرف و (الربان، مقامه يقوم

هلاك إحداث بقصد ارتكب إغفال أو فعل على هؤلاء فيها يقدم التي الحالة في للمسؤولية القانو̹
الخسارة.(3) تلك حدوث باحت̲ل علم و استهتار عن ارتكب أو تسليمها، في التأخ̺ أو تلفها أو البضائع

«أن فيه جاء الذي و روتردام قواعد من 80 المادة بخصوص 2010 الإسكندرية إعلان أبدى قد و

إليها ينظر قد التعاقد حرية لمبدأ بإخضاعها 2008 روتردام قواعد ʪوجب تحريرها و الكمية العقود

يث̺ التجار»،(4)م̲ من الشاحن̼ و البضائع لمرحلي ة̺ الصغ الكيانات مصلحة ضد إذعان كعقود
.402 ص السابق، المرجع حاطوم، وجدي 1

2 Par exemple :» le transporteur peut noter une mention en chaque page du contrat de volume: le présent
contrat déroge aux régler de Rotterdam» Cité par: Wei Hou, op.cit, §310, p186.

.403 ،402 ص السابق، المرجع حاطوم، وجدي 3
يتمتعــون لمــا المــادة ــذه رحبــوا ن الشــاحن كبــار أن و المســتفيضة المناقشــات ا ســب ثــارت ــ ال المــواد ــ أك مــن المــادة ــذه عــد 4
ــن الناقل ــؤلاء لمركــز ــ ا مت مركــز مــن ــن الناقل مــع ــ الك العقــد شــروط ــ ع التفــاوض ــ ع قــدرة و ة ــ كب اقتصاديــة قــوة مــن بــھ
مــن الأحــوال ــذه مثــل ــ بــأس لا و الســفن ــذه اصــة ا المشــارطة عقــود إبــرام عنــد الســفن مســتأجري شــأن ذلــك ــ م شــأ

ــا. ف الــواردة بالشــروط الاتفاقيــة نصــوص عــن ــروج ا
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الرحلة البحرية»، المادة 25 «البضائع المنقولة على سطح السفينة»، وذلك لأن هذه المواد الحقوق 

والالتزامات في المرحلة البحرية.

أنه الناقل» وذلك لأنه لا وجود لما يقابلها في  المحدد  الشخص  الدعاوي على  65 «رفع  المادة   *

اتفاقيات النقل الأخرى(1).

الخاʯة:

بتوسيعها  فإنه  التطبيق،  واجبة  روتردام  اتفاقية  فيها  تكون  التي  الحالة  في  أنه  يتضح في الأخ̺ 

النطاق الزمني لمسؤولية الناقل، تخضع كافة مراحل عقد النقل لنظام واحد. إلا أنها ليست اتفاقية 

نقل متعدد الوسائط حقا، بل اتفاقية يغلب فيها النقل البحري، حيث أنها ̬ تأت لمعالجة كل أنواع 

النقل متعدد الوسائط، وإ̷ا فقط عقد النقل البحري الذي يقبل فيه الناقل البحري مدّ خدماته إلى 

النقل بواسطة أخرى سابقة أو لاحقة للنقل البحري، و ذلك باشتراطها أن تكون ضمن عملية النقل 

تنطبق  مبادئ  إلى  بصورة حصرية  يستند  الإتفاقية  محتوى  أن  ك̲  الاتفاقية.  لتطبيق  بحرية  رحلة 

أنها ̬ تستطع إرساء نظام موحد  على النقل البحري لا على النقل متعدد الوسائط. ضف إلى ذلك 

للمسؤولية المحدد ابتداء و المعروف عند ابرام العقد تحقيقا للفلسفة القانونية المبتغاة من النقل 

متعدد الوسائط. وذلك خشية إمكانية نشوء تنازع ب̼ النظام الموحد في النقل متعدد الوسائط، «أي 

قواعد روتردام» وب̼ نظم المسؤولية الواردة في الاتفاقيات الأحادية الواسطة الخاصة بالمرحلة التي 

وقع خلالها الضرر.

 من أجل ذلك يجب، إمّا النظر إلى نظام النقل متعدد الوسائط في إطار إقليمي. وأما على المستوى 

اتفاقية دولية خاصة به تكون في صورة تعديل لأحكام اتفاقية الأمم  الدولي معالجة هذا النقل في 

المتحدة المتعلقة بالنقل متعدد الوسائط لـ1980 مع حث ودعوة الدول إلى الانض̲م إليها. إذ من غ̺ 

المعقول أن تحيط مادت̼ في اتفاقية بأحكام نظام نقل شديد التعقيد قانونا.

1  -  Francesco Berlingieri, op-cité, § 4/4, p 21.
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